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لیس إلا تكریس للدور الجدید التنازعيبالاختصاص1لمستقلةإن الاعتراف لسلطات الضبط ا

، و 2للدولة في الحقل الاقتصادي، فیما یُسمى بالانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة

.3الذي فرضته مجموعة من الإعتبارات

هي اللّجنة بالاختصاص القمعي، و 4الضبط الاقتصاديسلطات في هذا الشأن تتمتع العدید من 

البورصة، مجلس المنافسة، سلطة ضبط البرید والمصرفیة، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات

على التأمینات، سلطة ضبط الصحافة الإشرافالاتصالات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز،لجنة 

أو /القمعیة في توقیع عقوبات مالیة وتبرز هذه السلطة.المكتوبة، سلطة ضبط السمعي البصري

إن صح هذا _هذا الإعتراف بالإختصاص القمعي لهذه الهیئات شكل هدما.غیر مالیة

.لمبدأ تقلیدي في المنظومة القانونیة، ألا وهو استئثار القاضي لسلطة العقاب_التعبییر

وطنیة لا تخضع لا للسّلطة الرّئاسیة ولا الوصایة الإداریة، إذ تتمتّع بهذا المعنى :هذه الهیئات یمكن تعریفها على أنها1

للتفصیل أكثر .باستقلالیّة عضویّة و وظیفیّة عن السّلطتین التّنفیذیة و التشریعیّة، إلا أنها لا تفلت من الرّقابة القضائیّة

:انظر

ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridique de la régulation économique en Algérie,

Belkeis éditions, Algerie, 2013, P 7.

2 ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Editions Berti, Algérie, 2008, P 7.
في الحقل من جملة هذه الاعتبارات ضمان الحیاد في توقیع العقوبات و فض النزاعات، من من منطلق تدخل الدولة 3

:للتفصیل أكثر انظر.الاقتصادي، وبالتالي لا یمكن أن نتصورها كخصم و كطرف في نفس الوقت

_HUBRECHT(H.G), Droit publique économique, DALLOZ, Paris, 1997.

المهمة  التي بموجبها یُقام التوازن بین حقوق و التزامات كل طرف في السوق، :تعریف الضبط القتصادي على أنهیمكن 4

و هذا هو التوازن المراد من طرف القانون، و ذلك باحترام قواعد السوق من طرف الأعوان الإقتصادیین، و من أجل تحقیق 

عة من الوسائل، التي هي في الأصل مخولة لهیئات متفرقة في الدولة ذلك كان و لابد من الإعتراف لهذه الهیئات بمجمو 

FRISON"عل حد تعبیر الأستاذة ROCHE"في هذا الشأن انظر ،:

FRISON ROCHE Marie Anne, «Le droit de la régulation », D, 2001, doc. P. 613.
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جهزة تتجلى في إطار و لعل أبرز الاعتبارات التي تقف وراء منح مثل هذا الاختصاص لهذه الأ

في  تلصالح هذه الهیئازائيحة سلطة العقاب من القاضي الجتكریس سیاسة إزالة التجریم و إزا

لاسیما في القطاعات دون إغفال محدودیة هذا الأخیر في المادة الاقتصادیة،5المجال الاقتصادي

نظرا للسلبیات العدیدة التي یُعاني كما أن الرغبة في إزاحة القاضي من المادة الإقتصادیة،  .التقنیة

منها في هذا الشأن، و الحاجة الشدیدة إلى فض النزاعات بسرعة، و بأكثر فعالیة، استجابة 

إلى منح بعض من هذه _و إن كان على سبیل التقلید_لمقتضیات الضبط، دفع بالمشرع الجزائري

.الهیئات اختصاص جدید ألا و هو اختصاص فض النزاعات

تشكل اختصاصات خطیرة، یبرز ذلك على وجه التحكیمذه الأجهزة وظیفة القمع و إن منح ه

الخصوص في مساسها بحقوق الأعوان الإقتصادیین محل المتابعة، و لذلك كان  لابد من أن 

یُقابل الإعتراف لهذه الهیئات بمثل هذه الإمتیازات، إعتراف كذلك للأشخاص محل القمع أو فض 

هذه المهام الواسعة لهم بمواجهة النزاع بمجموعة من الضمانات تكفل حمایة حقوقهم و تسمح 

إذ أنه من غیر المعقول التحجج  بالسرعة و الفعالیة في تدخل هذه .لسلطات الضبط المستقلة

، على نحو 6الهیئات لتحقیق مقتضیات الضبط الاقتصادي للتقلیل من ضمانات المحاكمة العادلة

الإداریة لذات المبادئ التي وبذلك شكل إخضاع العقوبة.یُهدر حقوق الأشخاص محل المتابعة

وهو  تخضع لها العقوبة الجزائیة من طرف القاضي ضرورة لابد منها للقول بشرعیة هذه العقوبات،

المخول ستوریة الإختصاص القمعي دالأمر الذي أكد علیه المجلس الدستوري الفرنسي حین قوله ب

في  الماجستیرلنیل درجة مذكرةالمستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، الإداریةحدري سمیر، السلطات 5_

.111،ص 2006،جامعة بومرداس ،الإعمالالقانون، فرع  قانون 

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع قانون :القبي حفیظة، النظام القانوني للجرائم الإقتصادیة6_

.128، ص 2007جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال،
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تعلق بالمجلس الأعلى للصوتیات و من قراره الم35ففي الحیثیة رقم .لسلطات الضبط الإقتصادي

المرئیات أكد على أن المبادئ المعترف بها بمقتضى قوانین الجمهوریة لا تسمح بتوقیع عقوبات إلا 

بشرط احترام مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات، مبدأ ضرورة العقوبات، مبدأ عدم رجعیة القانون 

7.دفاعالجنائي الأقسى للمتهم، و كذا مبدأ احترام حقوق ال

ممارسة سلطات الضبط لمثل هذه الاختصاصات الخطیرة ینبغي أن یقابله یفهم من ذلك أن

.جرائیةإحاطتها بمجموعة من الضمانات القانونیة بوجهیها، الموضوعیة منها و الإ

فعلى الرغم من أن العقوبات التي توقعها هذه السلطات لیست سالبة للحریة، الا أن الضمانات 

.الجزائیة یجب تطبیقها على القمع الإداري لقسوتهالإجرائیة 

خلال كل تظهر أهمیته  و الذينذكر مبدأ  المواجهة، هذه الضمانات الإجرائیة،و لعل من أبرز 

مرحلة المتابعة من مرحلة التحقیق إلى مرحلة النطق بالعقوبة ، إذ أنه یمكن اعتباره الحد الفاصل 

.عدمهالمتخذة من بین مشروعیة العقوبة ا

لمبدأ المواجهة في مادة القمع الإداري و فض النزاعات في مادة الضبط لجوهریةأمام هذه الأهمیة ا

سلطات الضبط أمامالمشرع الجزائري مبدأ المواجهة س كر إلى أي مدى :الإقتصادي نتساءل

الاقتصادي؟

7 _Cons.cont. n 88_248, DC du 17 janvier 1989, Cité par :

عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال المالي و الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

.70، ص 2005مولود معمري، تیزي وزو، في القانون، فرع قانون الاعمالل، جامعة 
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أمام سلطات الضبط تكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع في الغموض الذي یكتنف مبدأ  المواجهة 

.الشأن في هذا  التي تناولته بالتفصیل _اجعإن لم نقل انعدام المر _الإقتصادي، لاسیما  أمام ندرة

بالاعتماد على منهج التحلیل و النقد للنصوص المنشأة لسلطات الضبط الإقتصادي، والمنهج 

مبدأ المواجهة أمام  فكرةشكالیة من خلال التطرق إلى المقارن، سنحاول الإجابة على هذه الإ

لنخوض بعد ذلك في الحمایة التي أولاها المشرع لهذه ،)فصل أول(سلطات الضبط الإقتصادي

.)فصل ثاني(من خلال النصوص المنشأة لهذه الأجهزةجرائیة نة الإاالضم



ȃȇȓҡǪ الفصل

˰Ǫ�ȓǫ̸� ˍ̪�ǭ˲ ̢̙ȉ ǳ˅ ˾ ˗̜Գ �̂ ˋ́ Ǫ̤�Ǯ ˅̄ ̧ ˷�Ȅ˅ ȓ̪ǫ�ː ݨ Ǫ
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سلطات الضبط الاقتصادي مثله مثل الجزاء الجنائي  إطارالإداري في  بالجزاءالأخذلا یمكن 

إقامة الأدلة من ذلك وقع لزامً ، 8ینیجب أن یؤسّس على الجزم و الیقبالحدس والتخمین، و إنما

إن مثل  هذا الحقّ لا یتأتّى ،هفسالعون الاقتصادي، وأن تعطى له فرصة الدفاع عن نإدانةعلى 

.مبدأ المواجهة أمام هذه السلطاتبتكریس إلا

لطات الضبط الاقتصادي ولا حتّى أمام سأمامسواء أمام القضاء أو الوجاهیةتعتبر المناقشة

.10المحاكمة" روح"المواجهة تشكل  أنقلب حقوق الدفاع وهذا باعتبار ،9الهیئات القضائیة الدولیة

همیة القصوى لمبدأ المواجهة في ضمان حقوق الدفاع من جهة وتكریس محاكمة الأأمام هذه 

مبحث (الإجرائیةمفهوم هذه الضمانة  إلىكان و لابدّ من التطرق في البدایة ، عادلة من جهة أخرى

المظاهر التي تفید تكریسهإبرازالمبدأ أمام هذه الأجهزة یفرض علینا  إلى التطرقغیر أن ،)أول

غیر أن الدراسة العمیقة لهذه المظاهر تبین أن تكریس هذا المبدأ أمام هذه السلطات لیس بتكریس 

.)مبحث ثاني(مطلق،

مفهوم مبدأ المواجهة:المبحث الأوّل

ع و ضمانة لتحقیق عدالة حق الدفایشكل مبدأ المواجهة وسیلة إجرائیة هامة لاحترام 

عدم إعماله في إجراءات المتابعة سواءً أمام القضاء أو أمام الإدارة بما في ذلك سلطات و  المحاكمة

عیساوي عزالدین،الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال :في هدا الشأن انظر-8

.344، ص 2015كلیة  الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي ورو، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون،الاقتصادي،

9JOUANNET Emannuelle, le principe du contradictoire devant les juridictions internationales,

www.Univ-Paris1.fr

:انظر 10

CADIET Loïc, NORMAND Jaques et AMRANI MEKKI Soraya, Théorie générale du procès,

2e édition, PUF, Paris, 2013, p 632.
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الأشخاص محل حد أ ضرر علىهدر حق الدفاع، و بالتالي وقوع  إلىالضبط الاقتصادي، یؤدي 

.11هو على نظام العدالة المعمول ب،المتابعة أو علیهم جمیعا

لاسیما ذلك الذي تمارسه السلطات ،الإداري هذا الثقّل الذي یتسم به هذا المبدأ في مادة القمع إن

مناقشة العدید من المسائل التي یقتضيالمستقلة في المجالین الاقتصادي و الماليالإداریة

ما من هذه المسائل .باعتباره ضمانة إجرائیة جوهریةهذا المبدأ على مفهومتساعدنا في الوقوف 

، و أخیرً )مطلب ثاني(، و منها ما یتعلق بقیمته القانونیة)مطلب أول(بمدلول هذا المبدأ یتعلق

).مطلب ثالث(العناصر المشكلة لهبیان 

:مدلول مزدوج:المواجهةمبدأ :المطلب الأوّل

انه بمقابل ذلك تبقى مسألة تمییزه عن  إلا، (procès)لمحاكمةإذا كان مبدأ المواجهة من بدیهیات ا

تعریف ال التطرق إلى یجعل منو هو ما .باقي المفاهیم الأساسیة التي تتقاطع معه أمر معقد

قبل التطرق إلى ،)فرع أوّل(امفاهیم المجاورة ضرورة لابدّ منهسلبي لمبدأ المواجهة لتمییزه عن الال

).فرع ثاني(بعد ذلكمدلوله الایجابي

المدلول السلبي لمبدأ المواجهة:الأوّل الفرع

كلّها مصطلحات مرتبطة و الحق في أخذ الكلمةحقوق الدفاع، تكافؤ الوسائل و مبدأ الحیاد،

من ذلك بات من الضروري تمییز مبدأ المواجهة .لكن من زوایا مختلفة، ومفهوم المحاكمة العادلةب

12.تختلط بهعن هذه المفاهیم، التي غالبا ما

ناجي مخلف سالم العنزي، مبدأ المواجهة في نظام المرافعات الشرعیة السعودي،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -11

.3، ص 2010، الأمنیةالتشریع الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم 

:انظر 12

CADIET Loïc, NORMAND Jaques et AMRANI MEKKI Soraya, op.cit, p. 634.
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مبدأ المواجهة و حقوق الدّفاع:أوّلا

و في  .13لحقوق الدفاع الأسبقیة في الظهور في الإجتهادات القضائیة لمجلس الدّولة الفرنسي

عن غالبا ما یُعبّر إذ أنه .الحقیقة لا نجد معیار واضح للتّمییز بین مبدأ المواجهة و حقوق الدّفاع

جهة ر یبرز من عدّة نواحي، فمن هذا الأخی.الموجود بینهما، بالرغم من الاختلاف الأول بالثاّني

أوسع نطاقا و أكثر تحدیدً من الحقّ في الدّفاع فیما یتعلّق بالعلاقة بین المواجهةأولى  یُعدّ مبدأ

و هذا باعتبار أن الأول یُخاطب كلّ خصم في الدّعوى، بغضّ النظر عن مركزه الخصوم،

الخ؛ و أكثر تحدیدً لأنّه یُعدّ أهمّ وسیلة قانونیة تكفل حقّ ...القانوني، سواءٌ مدعى أو مدعى علیه

14.الخصوم

م الحقّ في ثانیة فإنّ الحقّ في الدّفاع أوسع نطاقً من مبدأ المواجهة لأنّه یتعلّق بتنظیجهة من 

إذ أنّ حقوق .حیث التدرّجكما یختلفان كذلك من .بالخصوم فحسبالتّقاضي أكثر من ارتباطه 

یتضمن ":و ذلك بقوله15"متولسكيهنري "الدّفاع أسمى من مبدأ المواجهة، كما یُعبّر عنه الأستاذ 

".، العلانیّة، طرق الطعنإلى مبدأ المواجهة، التّسبیبحقوق الدفّاع إضافة 

لأنهاعتبار مبدأ المواجهة مغایر عن الحق في الدفاع،  إلىفي هذا الشّأن آخرونكما ذهب فقهاء 

تمكین كل خصم من وإنماعن وجهة نظره، لا یقتصر فحسب على تمكین كل خصم من الدفاع 

حتى یتمكّن من الرّد بصورة أكثر شفافیة، و العلم بما یثیره الأخردفاع الخصم بأوجهالعلم 

.16)ها(القاضي أو الإدارة في حال العقوبة الإداریة من تلقاء نفسه 

13- AUTIN Jean-Louis, "Réflexions sur le principe du contradictoire dans la procédure

administrative ", in Rapport du Conseil d'Etat, Les autorités administratives indépendantes,

La Documentation Française, n° 52,Paris, 2001, p 391.

الحفیظ، مبدأ المواجهة في الإجراءات الإداریة القضائیة في قضاء مجلس الدّولة الفرنسي والمصري، الشبیمى عبد -14

.33، ص 2007دار النّهضة العربیّة، مصر،

15- Cité par : CADIET Loïc, NORMAND Jaques et AMRANI MEKKI Soraya, op,cit. p. 636.

.34سابق، ص الشبیمى عبد الحفیظ، مرجع 16-
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سابقً بین المبدأین، إلا أنّهما یعتبران من بالرّغم من الفروق الّتي أشرنا إلیهانّهأأخیرً یمكن القول 

17.فان إلى حمایة أطراف الخصومةالإجراءات العامّة للتقّاضي،  و یهد

مبدأ المواجهة وتكافؤ الوسائل:یاثان

یُحاطوا أن ، وكلّ أطراف النّزاع، أو على الأقلّ دعوتهم لذلكیقضي مبدأ المواجهة بضرورة سماع 

تنظیم  الوجاهیةو بهذا المعنى فإنّ .علمً بكلّ عناصر المحاكمة على نحو یسمح لهم بالمناقشة

و كنتیجة لذلك فإنّ الوجاهیة تضمن تكافؤ 18.یسمح بتجاوز عدم التوازن الطبیعي للأطراف

من خلال ما ذكرناه  یبرز لنا العلاقة القویة بین المصطلحین حتى أصبح یستعملان في .الوسائل

دات القضائیة التي تمیّز بین و ما یؤكد على ذلك قلة الاجتها.الغالب للدلالة على نفس المعنى

افؤ تكو   قضائیة تمیز بین مبدأ المواجهةمن صدور قراراتبمقابل ذلك لكن هذا لم یمنع .هومینالمف

.19ةهما مظهرین مختلفین لمحاكمة عادلالوسائل باعتبار 

الاختلاف بین المبدأین في الفرضیة التي یكون فیها تكافؤ الوسائل مستقلّ عن مبدأ یبرز

ففي  .رراف أجل متكافئ للطّعن ضدّ القراضرورة منح كلّ الأطمع و هو ما علیه الحال .المواجهة

.هذه الحالة یتضح لنا أنّ مبدأ تكافؤ الوسائل یندرج ضمن الحق في الطعن

.20في الأخیر یمكن القول عن مبدأ تكافؤ الوسائل أنّه من مقتضیات تفعیل مبدأ المواجهة

مبدأ المواجهة و مبدأ الحیاد:لثاثا

الموجود بین مبدأ المواجهة و المفاهیم المجاورة له، لیست في الغالب إلاّ نتیجة لاعتبار إنّ التداخل 

عادلة مثلها مثل الوجاهیة، و هو ما علیه الحال مع مبدأ الذه الأخیرة من مقتضیات المحاكمة ه

بن أعراب محمد، الضّمانات الهیكلیّة والإجرائیّة للحقّ في محاكمة عادلة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون17-

.231، ص 2014، كلیة الحقوق، جامعة سطیف

و كمثال عن ذلك عدم التّوازن القائم بین سلطة الضبط الاقتصادي التي تتمتّع بامتیازات السلطة العامّة، وأحد الأعوان 18-

.الاقتصادیین محلّ المتابعة

19- CADIET Loïc, NORMAND Jaques et AMRANI MEKKI Soraya, op.cit, p. 637.

20- ibid.
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د الفرق بین المبدأین بالرغم من أن كلاهما یشكل ضمانة إجرائیة في أن الحیاإذ یبرز.الحیاد

ضمانة ترتبط بالأشخاص المعنیة بالقیام بالمتابعة، في حین یرتبط مبدأ المواجهة بالإجراءات في 

 الذكر السالفيتتضح العلاقة بین المبدأین و بمقابل ذلك  .حد ذاتها و التي على هؤلاء إحترامها

شكّ إلى احترام حیاد  یؤدي دون أدنى الإذ أنّ .في أن الحیاد یشكل شرطً لتحقیق مبدأ المواجهة

.، أي أن احترام مبدأ المواجهة یُشكل قرینة على وجود الحیاد21مبدأ المواجهة و العكس صحیح

للمعنيالاستماعمبدأ المواجهة و الحق في:رابعا

حیث یفرض احترام مبدأ المواجهة في تكریسه الأدنى ضرورة .بین المبدأینهنالك تداخل كبیر

لتحقیق فعالیة هذا بالنتیجة على الأقل لذلك وهو ما یفرض 22دعوتهسماع المعني بالمتابعة أو 

من خلال ما ذكرناه یبرز لنا جلیا أنّ حق الطرف في .رف بمضمون المتابعةإعلام الط الأخیر

لیس إلا مظهرا من مظاهر مبدأ المواجهة، إضافة إلى مظاهر _ان صحّ هذا التعبیر_أخذ الكلمة

.أخرى سوف یرد ذكرها أدناه

المدلول الإیجابي لمبدأ المواجهة:الفرع الثاني

).ثانیا(، ثم نتناول بعد ذلك تعریفه الاصطلاحي)أّولا(نتطرق في البدایة إلى التعریف اللغوي للمبدأ

التعریف اللّغوي لمبدأ المواجهة:أولا

لمبدأ المواجهة معاني كثیرة، نكتفي في هذا الصّدد بالإشارة إلى البعض منها ،في اللّغة العربیّة

، كما  یُقصد به كذلك 23إذ یُقصد به مثلا وجاهة الشخص، أي صار أوجه عند النّاس.فحسب

، أي  أنّ كلّ إجراء قضائي 24المعارضة أو مناقضة الحجّة بالحجّة، وهي مرادفة للفظ المناقشة

21- CADIET Loïc, NORMAND Jaques et AMRANI MEKKI Soraya, Ibid, P. 639.

22-Idem.

للتفصیل أكثر ".مواجهة الخصوم"، ویُقصد بتعبیر مواجهة، "قابل وجهه بوجهه":كما یُقصد بالفعل واجه یُواجه مواجهةً 23-

.18سابق، ص الشبیمى عبد الحفیظ ، مرجع :انظر

.232سّابق، ص بن أعراب محمد، مرجع 24-
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للمناقشة بالاستماع إلى القول و القول الأخر بدلا من القوّة البدنیة الّتي كانت ینبغي أن یخضع 

.سائدة في المجتمعات البدائیة

المواجهةالتّعریف الاصطلاحي لمبدأ:ثانیا

هناك جانب من الفقه من یفرّق بین التّعریف الموضوعي والإجرائي لمبدأ المواجهة، إذ یُعرف هذا 

السماح للخصوم بالتحاور و المناقشة تحقیقً لمبدأ "وضوعیة على أنّه الأخیر من الناحیة الم

في حین یعُرف هذا المبدأ من الناحیة الإجرائیة على أنه ضرورة إتمام كلّ الأعمال ".المساواة

كي یستطیعوا في وقت مفید مناقشتها بغیة احترام  لهمالإجرائیة في حضور الخصوم، أو أن تعلن 

25.حقوق الدفاع

"كما یمكن تعریفه كذلك على أنه و في الوقت مبدأ إجرائي یتضمّن حق الخصوم في العلم التام :

المناسب بكافة إجراءات الخصومة، بكلّ عناصرها الواقعیة و القانونیة على نحو یكونون في 

وضعیة تسمح لهم بالدّفاع عن أنفسهم و التّعلیق على أسانید و أسس بعضهما البعض و تفنیدها 

، سعیا منهم لإقناع القاضي، و عدم  احترام هذه وسائل الدفاعظل المساواة التامة في في

MARIE"الفرنسیة ستاذةوفي هذا الصدد تعتبر الأ.26"حكمالإجراءات یستدعي إلغاء ال ANNE

FRISON ROCHE" أن مبدأ المواجهة هو ذلك المبدأ الذي یمنع إدانة شخص بحكم قضائي

.27دون أن یتم منحه فرصة تقدیم وسائل دفاعه

، و بذلك فإن الوجاهیة 28وضع بعض القراراتلتلك المناقشة السابقة  إلىكما تشیر الوجاهیة كذلك 

المعنیة  الأطرافد منح بع إلابعض القرارات هي تلك القاعدة التي تقضي بأنّه لا یمكن اتخاذ 

.233سابق، ص بن أعراب محمد، مرجع 25-

.23المرجع نفسه، ص، 26-

27- FRISON ROCHE Marie Anne, Généralités sur le principe du contradictoire, Thèse de

doctorat, Faculté de droit, Université paris2, 1988, p. 1.

28- IDOUX Pascal, "La contradiction en droit constitutionnel français", Actes du VIème

Congrès de l'Association française de droit constitutionnel, Montpellier, 9, 10 et 11 juin

2005, www.droitconstitutionnel.org/
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ججهم فیما یتعلق بصفة متكافئة و مفیدة وجهات نظرهم و حُ  ةمحایدهیئةالحق في تقدیم أمام 

.29بالقرار المزمع اتخاذه

حریة الخصوم أو ممثلیهم أو المدافعین عنهم أن ":كما یمكن تعریف مبدأ المواجهة كذلك على أنّه 

."ضروري لإنجاح طلباتهم أو كشف الحقیقةینقلوا إلى علم القاضي كل ما هو مفید و

:بأنّه كذلك رّفوعُ  خصم بما یجریه الخصم الأخر حتى یتمكن من الدفاع عن كلّ إخباروجوب"

".30مصالحه

من وسائل دفاع و غیرها، الآخرالعلم بما لدى الخصم على أنهاكذلك  یمكن تعریف المواجهةكما 

یسمح للخصم "وقت نافع"یكون هذا العلم في أنو بما یثیره القاضي نفسه من وسائل القانون، و 

.31في الرّد، فتتحقق بذلك الحریة الفعلیة للمناقشةحقه بتنظیم الأخر

یطلع على و یتعرف  أنخصم في الدعوى في  أوحق كل طرف  إلى كذلك المواجهةكما تشیر 

الأخر، هذا من جهة، و من جهة أخرى حق كل خصم في جمیع وسائل دفاع و مستندات الخصم 

هذین إلى القول في أنثالثمن ذلك ذهب رأي .32الرد على جمیع أوجه دفاع الخصم الأخر

.الحقین لا یمكن الفصل بینهما، إذ یعتبر الثاني نتیجة طبیعیة للأول

مبدأ المواجهة على انه الحق في العلم بكل ما یعرضه الخصوم، من أخرأستاذفي حین یعتبر 

لحمایة الخصوم، فعن طریق الأنجعالوسیلة ،هذه الوجهة یشكل العلم بكل ما یتعلق بالنزاع

بعض في ذات السیاق یرى .33منظمة و تتسم بالعلانیة یتمكن الخصوم من تنظیم دفاعهمإجراءات

29- ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités

administratives indépendantes », RARJ, n 01/2013, p. 10.

.233سابق، ص بن أعراب محمد، مرجع -30

  .233ص  ،بن أعراب محمد-31

32- Pour plus de détaille, Voir, Gazier(F), Principes généraux de la procédure administrative

contentieuse, Dalloz éditions, 1998, p. 10.

33- DEBBASCH(Ch) et RICCI(J-C), Contentieux administratif, 7e éd, Dalloz,2001, p. 394.
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یقصد بالمواجهة أن القاضي لا ینزل حكم القانون على النزاع الا انهالأساتذة في الدول العربیة

كافة عناصر یتسم هذا التعریف بالقصور ،على أساس انه لم یُورد .34بعد مواجهة الخصوم

انه یخلو من  إلاالمواجهة بین الخصوم، فإذا كان هذا التعریف یتضمن علاقة الخصوم بالقاضي 

.35البعضیبعضهمعلاقة الخصوم  إلى الإشارة

لم یختلف موقف المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عن موقف القضاء الإداري و أراء الفقهاء من 

هذه حیث حرصت .لمحاكمة عادلةالأساسیةحیث رؤیتها لمبدأ المواجهة باعتباره احد الدعائم 

.36طرف واحدلو كنا بصدد خصومة لا یوجد فیها إلا حتى و المبدأهذا  إعمالعلى ضرورة الهیئة

مبدأ المواجهة بهذا .الحق في العلم و المناقشة:"یمكن القول عن مبدأ المواجهة على أنهمن ذلك

سمح لهم دعوتهم قانونا لذلك، و أن یُ  أو للأطرافضرورة السماع الأقلعلى  إذنالمعنى یقتضي 

مقتضیات أخرى ا یتضمنكم.بالاتصال بعناصر المحاكمة بهدف تمكینهم من مناقشة مفیدة 

.37"تضمن فعلیته

لمبدأ المواجهةلقیمة القانونیة ا:المطلب الثاني 

إن مبدأ المواجهة باعتباره الوسیلة التي تضمن لإطراف النزاع حق الإطلاع على المعلومات، 

و الذي یجب احترامه سواء أثناء سیر التحقیقات أو عند عقد ،الاستماع إلیهم، الدفاع عن مواقفهم

یعتبر بالدرجة الأولى .ضي كل الأطراف مع حمایة مصالحهمالجلسات بهدف الوصول إلى حل یر 

انة في ، كما امتدت قیمة هذا المبدأ حتى وجدت  له مك)فرع أول(لقانون الطبیعيقاعدة من قواعد ا

، دون نسیان المكانة التي یحتلها هذا المبدأ على المستوى )ثانيفرع (النصوص القانونیة الدولیة

.)فرع ثالث(الداخلي

بسیوني حسن السید، دور القضاء في المنازعة الإداریة، دراسة تطبیقیة مقارنة للنظم القضائیة في مصر، فرنسا -34

.180، ص1988والجزائر، عالم الكتب، مصر، 

.19سابق، ص عبد الحفیظ ، مرجع الشبیمى-35

.24المرجع نفسه، ص -36

37- CADIET Loïc, NORMAND Jaques et AMRANI MEKKI Soraya, op.cit, pp. 647-648.
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مبدأ من مبادئ القانون الطبیعي:ةمبدأ المواجه:الفرع الأول

و الذي ینبغي احترامه في مختلف المواد ،38یعتبر مبدأ المواجهة أحد قواعد القانون الطبیعي

39داریةزعات و الإجراءات الجنائیة و إلانجده في مختلف المناكما إذ المدنیة منها أو الجنائیة،

نجده كذلك في إطار المنازعات الاقتصادیة لاسیما أمام سلطات الضبط الاقتصادي  عبالطب

.موضوع دراستنا

معتبرا إیاه احد قواعد القانون الطبیعي ،"موتولسكي"ویعتبر أول من أثار أهمیة مبدأ المواجهة 

هذا و ، وحجته في ذلك أن مبدأ المواجهة  یشكل بصمة المجتمع المتقدم و مظهره یتعلق بالمحاكمة

من منطلق ي كما یشكل أیضا قاعدة من قواعد القانون الطبیع. ریكفل احترام أدلة الغیأنهباعتبار

و من خلال مبدأ المواجهة یتمكن القاضي .الحقائقأن المحاكمة ینبغي أن تبنى على مجموعة من 

من الوصول إلیها إذ یلتزم هذا الأخیر بانتظار الأطراف إلى حین تقدیم طلباتهم و أن یسمح 

.للطرف الآخر بمحاولة نفیها

بدأ المواجهة على المستوى الدوليقیمة م:الفرع الثاني

لى المستوى الدولي أمر لا شك فیه سواء في المادة إن المكانة الهامة التي یحتلها مبدأ المواجهة ع

حیث لقي حق الدفاع اهتمام كبیرا من اغلب ،جه الخصوص أو حتى المادة المدنیةالجنائیة على و 

الة كما وصت علیه معظم المواثیقالقوانین الدولیة لكونه وسیلة قانونیة سلیمة تحقق العد

.ضمنیةالاتفاقیات الدولیة سواء بصفة صریحة أو و 

أنظر في هذا الشأن مخلوف باهیة، الإختصاص التحكیمي للسلطات الإداریةالمستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 38-

.90، ص2010القانون، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، في 

39- Voir, KARADJ Mustapha, " Le juge et le principe de contradictoire à la lumière du code

de procédure civil et administrative", Revue IDARA, 2008, 48.
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نذكر في هذا الشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص علیه بصفة غیر مباشرة حینما أكد 

على أن الشخص بريء حتى تتم إدانته قانونا بمحاكمة علانیة تؤمن له الضمانات الضروریة 

.40للدفاع عنه

لحقوق الإنسان بمبدأ فمن هذا النص یتضح لنا جلیا مدى الاهتمام الذي أولاه الإعلان العالمي 

الضروریة إلا أن إیراد عبارة الضمانات،ن أنه لم یتطرق إلیه بصفة مباشرةالمواجهة بالرغم م

.للدفاع یوحي إلى ضرورة احترام مبدأ المواجهة

كما تم التأكید على هذا المبدأ كذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة في نص 

و التي جاء فیها لكل فرد عند النظر في أي تهمة جنائیة ضده الحق في 03،فقرة  14المادة 

:الضمانات التالیة كحد أدنى مع المساواة التامة

.إبلاغه فورا و بالتفصیل و بلغة مفهومة لدیه بطبیعة و سبب التهمة الموجهة إلیه و أسبابها-

41و الاتصال بمن یختاره من محامینالحصول على الوقت و التسهیلات الكافیة لإعداد دفاعه -

و الجدیر بالذكر أن نصوص هذا العهد و غیرهم من العهود له قیمة قانونیة ملزمة للدول متى 

.تمت المصادقة علیها 

كما جاء هذا المبدأ كذلك في العدید من النصوص الإقلیمیة نذكر منها الاتفاقیة الأوربیة لحمایة 

منها أن لكل متهم الحق  03فقرة  06و التي جاء في المادة 42اسیةحقوق الإنسان و الحریات الأس

:بوجه خاص فیما یأتي 

في دورة انعقاده العادیة الثانیة بتاریخ 217متحدة رقمهذا الإعلان الذي صدر بقرار الجمعیة العامة للأمم ال40-

10/12/1948.

، یتضمن الإنضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق 1989ماي 16، مؤرخ في 67_89مرسوم رئاسي رقم 41-

لإختیاري المتعلق الإقتصادیة و  الإجتماعیة و الثقافیة، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، و البرتوكول ا

دیسمبر 16بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة الموافق علیها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

.1989ماي 17، صادر في 20ر عدد .، ج1966
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.أن یبلغ في أقصر مدة و بلغة یفهمها و بالتفصیل بطبیعة التهمة الموجهة إلیه و سببها-

.أن یمنح له الوقت و التسهیلات الضروریة لإعداد دفاعه عن نفسه -

.أو یعاونه في هذا الدفاع محامي یختارونه أن یدافع بنفسه عن نفسه -

من خلال دراسة هذا النص یبرز لنا جلیا أن الاتفاقیة الاروبیة لحمایة حقوق  الإنسان و الحریات 

.لمبدأ المواجهةالأساسیة قد حذت حذو العهد الدولي للحقوق السیاسیة و المدنیة في إقرارها 

اعتمادا على هذا النص أصدرت المحكمة الأروبیة لحقوق الإنسان العدید من القرارات المتعلقة و 

على أن الحق في محاكمة عادلة –بصریح العبارة -بضرورة احترام مبدأ المواجهة ،حیث أكدت 

وجاهیة یطبق كمبدأ ،حیث یجوز لكل طرف العلم بالملاحظات و الوثائق من الطرف الأخر 

.43امناقشتهو 

بأن أكدوا بصریح العبارة بأن القرار ،ون في هذا الشأن إلى أبعد من ذلكو لقد ذهب القضاة الأوربی

المتخذ دون تمكین  الطرف من الاتصال الفعلي بأهم وثائق النزاع یشكل خرقا للمحاكمة العادلة 

.44الوجاهیة 

اجهة لاسیما في قانون المنافسة و لقد حرصت محكمة العدل الأوربیة على ضرورة احترام مبدأ المو 

و أكدت على أن مبدأ المواجهة مبدأ أساسي على المستوى الأوربي، كما اعتبرت في هذا الشأن 

نافذة ابتداءً من ووافق على إصدار هذه الاتفاقیة لتصبح 04/11/1950انعقد المجلس الأوربي بمدینة روما بتاریخ -42

1953سبتمبر 03تاریخ 

43- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cecile…, Droit processuel, Droit fondamentaux du

procès , (ouvrage collectif), 7ème édition, édition Dalloz, 2007, p. 1041.

:حیث جاء النص الفرنسي على النحو التالي44-

« Les juges européennes estiment que si la décision prise dans que la partie ai eu

effectivement communication des documents essentiels. Le droit à un procès équitable

contradictoire est violé. »
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على ضرورة تطبیق مبدأ المواجهة بصفة جوهریة حتى في الإجراءات غیر التنازعیة و حتى في 

.45غیاب نص یؤكد على ذلك

تقریبا بنفس مقتضیات السالف ذكرها فیما یتعلق 46الإنسانو لقد جاءت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق 

بمبدأ المواجهة حیث أكدت بصریح العبارة على ضرورة مراعاة الضمانات الدنیا التالیة حین متابعة 

هم مسبقا و بالتفصیل بالتهم منها ضرورة إخطار المت،و التي تشكل جوهر مبدأ المواجهةالشخص

الوسائل المناسبة لإعداد دفاعهم في الحصول على الوقت الكافي وجهة إلیه و كذا حق المتهالمو 

.دون إغفال حق المتهم في الاستعانة بمحامي

منه على انه من بین 07و الشعوب فنصت المادة لحقوق الإنسانأما بالنسبة للاتفاق الإفریقي

.47مدافعضرورة احترام حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختیار،التقاضيمقتضیات حق

أما على المستوى العربي فقد تم التأكید على ضرورة احترام مبدأ المواجهة باعتباره احد الضمانات 

المحاكمة العادلة في مشروع حقوق الإنسان و الشعوب في الوطن العربي الذي وضعه مؤتمر 

بایطالیا  "اراكوز س"خبراء العرب المنعقد في المعهد الدولي لدراسات العلیا في العلوم الجنائیة في

.198548سنة 

دأ المواجهة على المستوى الداخليقیمة مب:الفرع الثالث

لنتطرق فیما ) أولا(سنتناول من خلال هذا الفرع قیمة مبدأ المواجهة في بعض التشریعات المقارنة 

.)ثانیا(بعد إلى المكانة التي یحتلها هذا المبدأ في الجزائر

45- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cecile…, op.cit, pp. 1092-1093.

.22/11/1969صدرت هذه الاتفاقیة عن منظمة الدول الأمریكیة في سان خوسیه بتاریخ 46

الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، یتضمن المصادقة على المیثاق 1987فیفیري 03، مؤرخ في 37_87مرسوم رقم 47

.1987فیفري 04، صادر في 6ر عدد .، ج1987الموافق علیه في نیروبي 

هم في القانون الكویتي و الأردنيخلیفة محمد مفرح المتیري، ضمانات حق الدفاع عن المت:أكثر أنظرللتفصیل 48-

.07، ص2010مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق جامعة شرق الأوسط للدراسات العلیا، 
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بعض التشریعات المقارنةقیمة مبدأ المواجهة في :أولا

لقد اعترفت العدید من الدول بالقیمة الدستوریة لمبدأ المواجهة، حین أكدت المحكمة العلیا الاتحادیة 

حیث لتعدیل السادس للدستور الأمریكيأ على دستوریة الحق في الاستعانة بمدافع طبقا ل.م.في الو

هو حق أساسي و ضروري لمحاكمة عادلة اعتبرت المحكمة العلیا أن الحق في الاستعانة بمدافع

كما أجازت للمتهم أن یتنازل عن هذا الحق، غیر أن ذات المحكمة ترفض أن یدافع المتهم عن 

نفسه بنفسه دون الاستعانة بمدافع إذا رأت أن تنازله عن هذا الحق یشكل تعبیرا عن سلوك غیر 

.49قویم

دة على القیمة الدستوریة لمبدأ المواجهة، هذا و في فرنسا أكد المجلس الدستوري في مناسبات عدی

لیشمل العدید من 50الأخیر وسع من الاعتراف بهذا المبدأ خارج مجال الإجراءات الجنائیة

و لا سیما في مجال الضبط الاقتصادي الذي هو محل ،المجالات الأخرى مثل المادة الإداریة

مرة  بالقیمة الدستوریة لحق الدفاع على وجه دراستنا، و لقد اقر المجلس الدستوري الفرنسي لأول 

العموم فیما یتعلق بالعقوبات الضریبیة، كما اعتبر أن العقوبات التي یصدرها مجلس المنافسة دون 

أما بالنسبة للقرار الذي أكد فیه المجلس الدستوري الفرنسي .احترام هذا المبدأ هي عقوبات باطلة

و المتعلق 1989هة كان في إطار القرار الذي أصدره سنة على القیمة الدستوریة لمبدأ المواج

بالمجلس الأعلى للسمعي البصري، حیث قضى بأنه لا یمكن توقیع أي عقوبة على ساحب 

الترخیص ما لم تمنح له فرصة لتقدیم ملاحظته حول الأفعال المنسوبة إلیه و تعطى له إمكانیة 

الدولة الفرنسي فلا یختلف كثیرا عن الموقف أما بالنسبة لموقف مجلس .51الاطلاع على الملف

الذي اتخذه المجلس الدستوري الفرنسي فیما یتعلق بضرورة احترام مقتضیات حقوق الدفاع حین 

، العدد الخامس، جامعة محمد منتدى القانونيمجلة ال، "حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي"بولحیة شهیرة، 49-

.91خیضر بسكرة، دس، ص

، 1995أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر،50-

  . 213ص

، مذكرة لنیل شهادة )المستقلةسلطات الإداریة :مثال(حمّادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري51-

.51، ص2011الماجستیر في القانون، كلیة العلوم و الحقوق السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
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توقیع الجزاءات الإداریة على وجه العموم و تلك التي توقعها السلطات الإداریة المستقلة في مادة 

لشأن فإن أول  موقف لمجلس الدولة الفرنسي  الضبط الاقتصادي على وجه الخصوص، في هذا ا

Dameفي قضیة 1944بشأن الجزاءات الإداریة بصفة عامة في سنة  TROPMPIEER

GRAVIER حیث تم إلغاء قرار یتضمن جزاء كونه لم یسمح للشخص المعني بتقدیم دفاعه ،

Principeحیث أكد على أن احترام حقوق الدفاع مبدأ عام للقانون  général de droit یطبق ،  و

داریة المستقلة العقوبات التي توقعها الهیئات الإو عن قراراته بشأن .52حتى في ظل غیاب نص

توقیف ، و المتمثلة في (CMF)بشأن عقوبة وقعها مجلس الأسواق المالیةDIDIERنذكر قضیة 

مقتضیات ، حیث اعتبر مجلس الدولة أن هذه العقوبة تدخل ضمن ممارسة مهنة لمدة ستة أشهر

المادة السادسة من الاتفاقیة لحقوق الانسان التي اكدت بصریح العبارة على ضرورة احترام 

كما اعتبرت محكمة استئناف .مقتضیات المحاكمة العادلة حي توقیع أي عقوبة ذو طابع جزائي

.53باریس مبدأ حق الدفاع قاعدة عامة للإجراء الجزائي

من الدستور المصري على أن حق الدفاع أصالة أو 69نصت المادة القانون المصري و في

منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في 67بالوكالة مكفول، و قد سبق أن نصت المادة 

و یقصد بحق الدفاع  بالأصالة مبدأ .تكفل فیه ضمانات الدفاع عن نفسهمحاكمة قانونیة

أن یبدي بحریة كاملة وجهة نظره في لمتهم أن ل حیث یقصد به،المواجهة على وجه الخصوص

ما أن الحق في الدفاع بالوكالة فیُبرز لنا هو الآخر كالدعوى و تطبیق القانون علیها،شأن وقائع

أن یكون للمتهم مدافع یعرض على سلطات  هظاهر مبدأ المواجهة حیث یقصد بمظهرا من م

ن تتضح أانون علیها و ذلك من أجل بیق القالمحاكمة وجهة نظره في شأن وقائع الدعوى و تط

.54أمام هذه السلطات وجهات النظر التي تحتملها الدعوى

52 DOUVRELEUR Olivie, GAVALDA Christian, Droit de la défense et pratiques anti

concurrentielles en droit français, Tome 345, éditions LGDJ, Paris, 2000. PP 02 03
53 ibid.

  . 137ـ136، ص ص1996محمود نجیب حسني، الدستور و القانون الجنائي، دار النهضة العربیة، مصر،54-
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كما لم تتردد المحكمة الدستوریة العلیا في مصر في التأكید على أن حق الدفاع یعتبر ركنا جوهریا 

من الدستور المصري، و أن إنكار ضمان الدفاع 67في محاكمة منصفة وفقا لمقتضیات المادة 

و التي تعكس ،أو فرض قیود تحد منها یخل بالقواعد المبدئیة التي تقوم علیها المحاكمة العادلة

نظاما متكامل الملامح یهدف إلى صیانة الإنسان و حمایة حقوقه الأساسیة و یحول دون إساء 

.55استخدام العقوبة بصفة تعسفیة

القانون الجزائريقیمة مبدأ المواجهة في :ثانیا

الفقرة الأولى أكدت  151نجد أن نص المادة 56المعدل و المتمم1996إلى دستوربالرجوع 

غیر أن الفقرة الثانیة جاءت أكثر تخصیصا "الحق في الدفاع معترف به "بصریح العبارة على أن 

حیث أشارت إلى كفالة هذا الحق في القضایا الجزائیة خاصة و نحن نعلم أن هذا النص جاء في 

؟ لماذا المؤسس یجعلنا نتساءل عن سبب هذا الحصربالسلطة القضائیة، و هو ماالفصل المتعلق

الدستوري ضمن حق الدفاع في المادة الجزائیة فحسب هل هذا یعني أن الشخص المعني بالمتابعة 

  ؟اة في أن تكون حقوق دفاعه مضمونةفي غیر المادة الجزائیة لیس له باسم العدالة و المساو 

الحصر، بحداثة ظهور سلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري خلال یمكن تفسیر هذا 

  .رةتلك الفت

كما  -يكما أنه باستقرائنا للنصوص المنظمة للسلطات الإداریة المستقلة نجد أن المشرع الجزائر 

حیث نجد أنه مكرس بصفة متذبذبةقد نقل هذه الضمانة بصفة غیر متكافئة-عهدناه دائما

.92بولحیة شهیرة، مرجع سابق، ص-55

المؤرخ في ، 438_96یمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دة الیدستور الجمهوریة الجزائر 56

أفریل 10، مؤرخ في 03_02، متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، الصادر في 76ر عدد .، ج1996دیسمبر 10

، 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19_08، مُعدل بموجب القانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25ر عدد .، ج2002

ر عدد .، ج2016مارس 06، مؤرخ في 01_16قم ، و المعدل بالقانون ر 2008نوفمبر 16، صادر في 63ر عدد .ج

.2016مارس 07، صادر في 14
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بل أنه في بعض الحالات لم یكلف نفسه عناءً للنص على هذه .كما سیرد ذكره أدناهمتفاوتة و 

الضمانة و هو ما دفع ببعض السلطات الإداریة المستقلة تأخذ على عاتقها اختصاص التأكید على 

هذا الحق مثلما هو علیه الحال مع سلطة ضبط الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة التي وضعت 

لكن و بالرغم من ذلك فإن النص على .ات المتابعة مثلما سنتابعه لاحقاتضمن إجراءقرارا بأكمله ی

ضرورة احترام مبدأ المواجهة بموجب قرار إداري لا یرق من جهة إلى مستوى التشریع و ما له من 

كما أن النص على هذا المبدأ من طرف سلطة الضبط في حد ذاته لا ینف إمكانیة ،قیمة قانونیة

.ذه السلطة في هذا الشأن و عدم احترام مقتضیات ما نصت علیه من جهة أخرىالتعسف ه

و من خلال وجهة نظرنا نعتقد بضرورة تعدیل النص الدستوري على نحو یشمل إلزامیة احترام 

كقاعدة دستوریة و كضمانة إجرائیة جوهریة في المادة –لاسیما مبدأ المواجهة -حقوق الدفاع 

لاسیما سلطات الضبط الإقتصادي ،یئة خول لها القانون الإختصاص القمعيالعقابیة حتى أمام ه

و أمام الفوضى القانونیة التي تتسم ،تي تتخذها هذه السلطات من جهةنظرا لخطورة العقوبات ال

بها النصوص القانونیة المنشاة لهذه السلطات فیما یتعلق باحترام مبدأ المواجهة أمامها من عدمه 

.من جهة أخرى_كره أدناهمثلما سیرد ذ_

عناصر مبدأ المواجهة:المطلب الثالث

من خلال التعاریف السالف ذكرها لمبدأ المواجهة نجد أن هذا الأخیر یشكل مبدأ عام یحكم كل 

كما أن التطرق إلى تبیان ،ول لها القانون مثل هذا الاختصاصقضیة تنظر فیها من هیئة معینة خ

المقصود بهذه الضمانة الإجرائیة جعلنا نخلص إلى أن هذا المبدأ یتضمن عنصرین أساسین و هما 

و ضرورة أن یتحقق هذا العلم في )فرع أول(القضیة من جهةحق الخصم بالعلم بكامل عناصر 

).فرع ثاني(وقت نافع

یةحق الخصم في العلم بكل عناصر القض:الفرع الأول

فعلم الخصم بالإجراءات المتخذة في الخصومة وما تحتوي علیه من عناصر یعتبر حقا و واجبا 

یعد من مقتضیات المساواة بین و بذلك فهو في نفس الوقت،على خصمه و على القاضي
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لطرف من استعمال حقه  في الدفع و الطلب و الإثبات و الرد على وسائل لالخصوم التي تسمح 

ویشكل حق الخصم في .57ونیة و الواقعیة و الحجج و المستندات التي قدمها خصمهالدفاع القان

العلم بما قدمه الخصم الآخر من مستندات أحد أهم العناصر التي تسمح بالإحاطة بملف القضیة 

زام یقع على عاتق توهو إل ،لتمكین الخصوم من حریة المناقشةإذ یعد هذا العنصر لازما بدوره

ي مؤداه ضرورة تمكین هذا الأخیر خصمه من أن یطلع على كل ما قدمه الأول من و الذ ،الخصم

، وبمقابل ذلك یعد هذا الإلتزام حق خصمه أو لم یبدها شفویا في حضورهمستندات لم یعلم بها 

.للخصم الأخر

.بالمستند الذي یحتج به على الخصمو ینصب هذا الالتزام على ضرورة إعلام الطرف الآخر 

التي تستخدم ضد ذلك أن هذا الحق بالنسبة للمعني بالعلم یقتصر و فقط على المستنداتیعنيو 

و كمثال عن ذلك إذا حصل خصم على منشورة و لم یتمسك بها و یستند إلیها ،من یرید الإطلاع

إن لم یمكن الخصم الآخر من الإطلاع علیها ما لم یحتج بها أي أثرفي الدفاع فلا یترتب علیه

.58اجهتهفي مو 

غیر أن مقتضیات العلم الكامل بعناصر القضیة لا یقتصر على ما ذكرناه أعلاه بل یفرض علاوة 

على ذلك إحاطة الخصم بموضوع المطالبة القضائیة و ذلك بإعلان عریضة افتتاح الدعوى مرفقة 

كذلك ضرورة إعلام الخصم بما لدى القاضيدون إغفال،ندات و الأدلة المقدمةبكل المست

تختلف طرق العلم بعناصر القضیة باختلاف الهیئة المختصة بالنظر في النزاع ما إذا كانت مثلا و 

إداریة أو قضائیة إذ أنه بالنسبة لهذه الأخیرة نجد أن المشرع وضع طرقا متعددة في هذا الشأن 

دها النظم مثل الإعلان القضائي الذي یمكن اعتباره تلك الوسیلة الفنیة و الإجرائیة التي تعتم

كما نجد إضافة إلى هذه الوسیلة الحق في .59القانونیة لإعلام شخص بأمر أو واقعة معینة

أي حق الخصم في أن تعرض علیه الأوراق المقدمة في الدعوى لفحصها و هو المبدأ ،الإطلاع

.233بن أعراب محمد، مرجع سابق، ص-57

.234ص بن أعراب محمد، المرجع نفسه،58

   .233ص المرجع نفسه،-59
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ا من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و كذ26الذي أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

.المواجهة الشفویة أیضا

حق الخصم في العلم في وقت ملاءم:الفرع الثاني

من وسائل دفاع قانونیة و واقعیةأن یعلم الخصم بطلبات خصمه و ما قدم في القضیة لا یكفي 

حجج ومستندات بل یجب أن یعلم بذلك في وقت ملائم و نافع و یقصد بالوقت النافع ذلك الوقت و 

الذي یسمح للطرف من التفكیر في طلبات الخصم الأخر ووسائل دفاعه حتى یستطیع أن ینظم 

حتى تكون المواجهة دفاعه أو یتصل بمحامیه لدراسة القضیة بتأن استعدادا للردّ على ما قدّم فیها 

و بعبارة أخرى یقصد بالوقت الملائم أو النافع الوقت الذي یمكن للخصم فیه تنظیم ،ثمرة و نافعةم

.60دفاعه للرّد ما علم به

و العلم في الوقت المناسب یعدّ حقا للخصم و واجب على الخصم الأخر، لكونه وسیلة لضمان 

الأخر یجب أن یتم فيممارسة حق الدفاع، فهو حق من ناحیة أن تلقي المعلومة من الخصم

خصم بشيء مما تنصب وهو التزام من زاویة أن منُ یعلم ال.وقت كاف یسمح لمن تلقاها بالرّد

.الوقت الكافي لكي یتمكن من الرّدهو معني بالعلمعطي من یجب أن یُ ،علیه المواجهة

و الوقت المناسب قد ینص علیه القانون أو یترك لتقدیر المحكمة التي لا تملك في ذلك سلطة 

وهو احترام حقوق الدفاع الذي یقضي أن یمنح  لاأبل أن سلطتها مقیدة بقید موضوعي تقدیریة

.61للخصم وقتا للتفكیر و التأمل حتى یردّ على ما قدّمه خصمه

ومن خلال ما ذكرناه یمكن القول أن مبدأ المواجهة هو أهم و أحسن وسیلة لتمكین طرف معیّن 

قناع بأنه أولى بالحمایة القضائیة فضلا أنه ضمانة الإقصد ،من مناقشة ادّعاء الخصوم و نقضها

هو و . مقررة لمصلحة المتقاضین لإحاطتهم علما بما یتخذ من إجراءات حتى یتمكنوا من الرّد علیها

عزمي عبد الفتاح، واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجهة  باعتباره أهم تطبیق لحق الدفاع، دار النهضة العربیة، -60

.36مصر،د س، ص

.234مرجع سابق، صبن أعراب محمد،-61
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من المبادئ الأساسیة التي تساعد على كشف الحقیقة و هو من الضمانات الهامة لتحقیق محاكمة 

یستمد  مبدأ المواجهة أهمیته من أن جوهره و هو العلم .عادلة لذا فهو یكتسي قیمة دستوریة

ضروري لمباشرة المظاهر الأخرى لحق الدفاع إذ أنه یحمي الخصوم من المناورات التي قد یلجأ 

الهیئة المختصة بتوقیع أو تقصیرإلیها البعض أثناء النظر في القضیة و یحمیهم من انحیاز

.نى ضمانة لكافة المتقاضینلمعفهو بهذا ا.العقوبة أو فض النزاع

تكریس مطلق أم نسبي؟:مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الإقتصادي:المبحث الثاني

یشكل الإعتراف بمبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الإقتصادي ضرورة حتمیة لمواجهة 

نها، بغیة منح العون الإقتصادي الإختصاصات الواسعة لهذه الهیئات لاسیما القمعیة و التحكیمیة م

محل المتابعة حق الدفاع عن نفسه و اجتناب تعسف ممارسة هذه الأجهزة لهذا الإختصاص 

.62الخطیر من جهة، كما انه یعتبر مظهر من مظاهر دولة القانون من جهة أخرى

الأخیر، هذه غیر أن تكریس هذه الضمانة الإجرائیة أمام هذه الأجهزة یفرض إحترام مقتضیات هذا 

المظاهر یمكن أن نمیز بشأنها بین تلك التي یجب إحترامها قبل مناقشة الأفعال المرتكبة من 

و تلك التي ینبغي مراعاتها حین مناقشة هذه ،)مطلب أول(طرف العون الإقتصادي محل المتابعة

ق فرضته ، غیر أن تكریس هذا المبدأ أمام هذه السلطات لیس بتكریس مطل)مطلب ثان(الوقائع

).مطلب ثالث(مجموعة من الإعتبارات

قبل مناقشة الوقائعمبدأ المواجهة تكریسمظاهر:المطلب الأول 

فرع(إن إعلام العون الإقتصادي محل المتابعة بالوقائع المنسوبة إلیه أمر بدیهي قبل مناقشتها

إنتباهنا في هذا الشأن هو أن هنالك من النصوص القانونیة التي تستوجب أثار، لكن ما )أول

ضرورة توجیه إعذار للمعني لیتطابق سلوكه مع ما هو منصوص علیه قانونا، و هو ما یجعلنا 

62- TAIBI Achour , Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de la régulation

économique Témoin de la consécration d’un ordre juridique administratif étude comparative des droits

français et algérien, Thèse doctorat, Faculté de droit, Université Paris1, Panthéon, Sorbonne, 2015, p.

557.
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نتساءل ما إذا كان هذا الإجراء مظهر من مظاهر مبدأ المواجهة خلال هذه المرحلة أم أن الأمر 

.)نفرع ثا(على خلاف ذلك؟

بما هو منسوب إلیه من وقائعفي العلم  العون الإقتصادي حق:الفرع الأول

قبل إعلام العون الإقتصادي بالوقائع المنسوبة إلیه فإنه یجهل كل الأفعال المنسوبة إلیه،حتى و لو 

، و یُترجم الحق في العلم في ضرورة إعلام العون 63أن مؤسسته كانت قد تعرضت للتفتیش

).ثانیا(، و حق الإطلاع على الملف)أولا(بالوقائع المنسوبة إلیهالإقتصادي 

:إعلام العون الإقتصادي بالوقائع المنسوبة إلیه:أولا

یشكل هذا الإجراء أول مقتضیات مبدأ المواجهة، حیث أنه بمجرد أن یكون الشخص موضوع 

و یقتضي هذا الإجراء .64إجراء تنازعي ینبغي بمقابل ذلك إعلامه بما هو منسوب إلیه من وقائع

ضرورة إرسال المعني بالمتابعة برید موصى علیه لتذكیره بالقانون المطبق علیه و ما هو منسوب 

الیه من وقائع، مع إعطاءه مهلة كافیة للإحتجاج على حقیقة هذه الأفعال، تكییفها أو حتى ربما 

ي عقوبة تأسیسا على دلیل لم في هذا الشأن ینبغي الإشارة إلى أنه لا یمكن توقیع أنفیها كلیة

.یتمكن دفاع الشخص من الإتصال به

یة حین سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكأمامنجد هذه الضمانة محترمة 

65، إذ لا تُوقع العقوبات إلا بعد إبلاغ المعني بالماخذ المنسوبة إلیهممارستها للإختصاص القمعي

خامسة  من القرار المتعلق بإجراءات التحقیق و المتابعة للمخالفات في هذا الشأن نصت المادة ال

، مرجع السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال الاقتصاديالرقابة القضائیة على عیساوي عزالدین،63-

.349السابق، ص 

64- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

éditions Belkeise , Algérie, 2010, P 144.

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت  05مؤرخ في ،03_2000من القانون رقم 37/01انظر المادة 65_

، مؤرخ 10_14، معدل و متمم بالقانون رقم 2000_08_06صادر في  48ر عدد .المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج

.2015دیسمبر 31صادر في   78ر عدد .، ج2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30في 
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المرتكبة من طرف متعاملي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة من اجل أن تطبق ضدهم 

العقوبات المالیة على ضرورة تبلیغ المآخذ إلى المعني عن طریق رسالة مُضمنة مع إشعار 

ما یمكن قوله في هذا .66تسمح بالإشهاد على تاریخ الإستلامبالإستلام، أو بأیة طریقة أخرى

المستعملة من طرف سلطة الضبط هي عبارة فضفاضة "أو بأیة طریقة أخرى"الشأن هو أن عبارة 

تمنح لهذه الهیئة كامل السلطة التقدیریة في إختیار الوسیلة التي تُعلم بها العون الإقتصادي بما هو 

كما نجد هذا الإجراء مكرس كذلك حین ممارسة هذه السلطة لإختصاصها .مُتابع به من وقائع

أیام من إخطارها بالنزاع بتوجیه نسخة من عریضة 10التحكیمي، حیث تقوم الهیئة في أجل 

إلى المدعى علیه عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار الإخطار و كل الوثائق المرفق بها 

لتحدید الصریح و الواضح لوسیلة إعلام الشخص بالوقائع نلاحظ في هذا الشأن ا.67بالوصول

المنسوبة إلیه حین ممارسة هذه السلطة للإختصاص التحكیمي و هو ما لا نجده حین ممارستها 

للقمع بالرغم  من أن كلا من  إجراءات القمع و التحكیم صدرت بموجب قرارات عن ذات 

فلماذا هذا الإختلاف و الإختلال؟.السلطة

ه الضمانة مكرسة كذلك و لو بصفة ضمنیة أمام لجنة ضبط الكهرباء والغاز، و هذا وفقا نجد هذ

یُقرر سحب رخصة "و التي جاء فیها ،42868_06من المرسوم التنفیذي رقم 14للمادة 

غیر أن المادة السالفة الذكر لم ".بعد أن یكون قد استلم تبلیغا بموضوع المخالفات...الإستغلال

مثل هذه الأحكام تمنح لسلطة متابعة، للمآخذ إلى العون الإقتصادي محل ایفیة تبلیغ اتتطرق الى ك

الضبط الإقتصادي كامل السلطة التقدیریة في اختیار وسیلة إعلام العون الإقتصادي بما هو 

، المتعلق بإجراءات 2015أوكتوبر 12مؤرخ في / 2015/س ض ب م/رم/أخ/60من القرار رقم 03انظر المادة 66-

التحقیق و المتابعة للمخالفات المرتكبة من طرف متعاملي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسیلكیة من أجل تطبیق 

www.arpt.dzضدهم العقوبات المالیة، 

67- Décision N°03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en

matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage,www.arpt.dz.

یحدد إجراءات منح رخص استغلال منشات لانتاج 2006نوفمبر 26مؤرخ في 428_06مرسوم تنفیذي رقم 68-

.2006براوكتو 20صادر في  76ر عدد .الكهرباء، ج
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وهو ما یجعلنا نتساءل عن السبب الذي یقف وراء .منسوب إلیه من وقائع و كیفیة إعلامه كذلك

ت من المشرع؟هذا السكو 

كُرس هذا الإجراء أیضا و لو ضمنیا أمام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها حین ممارستها 

لها على أنه لا یكمن أن تصدر أیة عقوبة ما 69للإختصاص القمعي، حیث نص القانون المنشئ

ل هذا الإستماع أنه لا یمكن تصور حصو  إذ لم یتم الإستماع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم،

أما حین ممارسة هاتین السلطتین .ما لم یتم إعلام العون الإقتصادي بالمؤاخذ المنسوبة إلیه

هنا نقول أنه إذا كان عدم تكریس هذا .لإختصاصهما التحكیمي فلا نجد أي إشارة إلى هذا الحق

له ما یبرره، ما الحق حین ممارسة لجنة تنظیم عملیة البورصة و مراقبتها للإختصاص التحكیمي

دام أن إختصاصها في هذا الشأن لا یتعدى تفسیر النصوص المتعلقة بالقطاع، فإن عدم النص 

یبقى فض النزاعاتعلى هذا الحق أمام لجنة ضبط الكهرباء و الغاز حین ممارستها لإختصاص 

.غیر مبرر

یُعینه مجلس المنافسة یحرر إذ أن المقرر الذي هذا المظهر،70كما كرس كذلك قانون المنافسة

.تقریرا أولیا یتضمن عرض للوقائع و كذا المآخذ المسجلة و یبلغه إلى الأطراف المعنیة

لقانون النقد 2010كرس القانون المصرفي كذلك هو الأخر هذا الحق، و ذلك بعد تعدیل 

نة المصرفة التي أكدت على ضرورة إلتزام اللج،مكرر منه114، و هذا وفقا للماذة71القرضو 

23صادر في  34ر عدد .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي23مؤرخ في 10_93مرسوم تشریعي رقم 69-

جانفي 13صادر في  03ر عدد .،ج1996جانفي 10، مؤرخ في 10_96، معدل و متمم بالأمر رقم 1993ماي 

.2003ماي 07صادر في  11ر عدد .، ج2003فیفري 17، مؤرخ في 04_03، و بالقانون رقم 1996

، صادر في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03_03من الأمر رقم 52انظر المادة 70-

جویلیة 02، صادر في 36ر عدد .، ج2008جوان 25، مؤرخ في 12_08بالقانون :، معدل و متمم2003جویلیة 20

  .2010أوت  18صادر في  46ر عدد .، ج2010أوت  15، مؤرخ في 05_10، و بالقانون رقم 2008

، 2003أوت  27صادر في  52ر عدد .، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11_03أمر رقم 71-

ر عدد .، ج2009، یتضمن قانون المالیة الكمیلي لسنة 2009جویلیة 22، مؤرخ في 01_09بالقانون رقم :معدل ومتمم

01صادر في  50ر عدد .، ج2010أوت  26مؤرخ في 04_10، و بالأمر رقم 2009ویلیة ج27، صادر في 44

.2010سبتمبر 
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بإعلام الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیه عن طریق وثیقة قضائیة أو بأي وسیلة أخرى تسلمها 

:لكن هذه المادة تثیر العدید من الإشكالات القانونیة نوردها كالتالي.إلى ممثله الشرعي

یة للجنة في أن عبارات المادة  السالفة الذكر جاءت بصفة عامة مانحة كامل السلطة التقدیر 

و یبرز ذلك في إستعمال ،لاقتصادي بالوقائع المنسوبة إلیهإختیار الوسیلة المناسبة لاعلام العون ا

یمنح لهذه السلطة كذلك كامل السلطة التقدیریة في أن ، وهو ما "أو بأي وسیلة أخرى"المشرع لعبارة

.تخضع لسلطتها التقدیریةخرىأتعلم العون الإقتصادي إما بالوثیقة القضائیة أو اختیار وسیلة 

فهم منه أن إعلام العون الإقتصادي بالوقائع المنسوبة إلیه كما أن إستعمال المشرع لعبارة الكیان یُ 

دون ) بنك أو مؤسسة مالیة(لا یكون إلا في الحالة التي یكون فیها هذا الأخیر شخص معنوي 

إلا  .في مثل محافظوا حسابات البنوكالأشخاص الطبیعیین التي تمارس نشاطها في المجال المصر 

و التي تنص من نفس القانون،102أنه یمكن تجاوز هذا الفراغ التشریعي بتطبیق نص المادة َ 

یخضع محافظوا حسابات البنوك و المؤسسات المالیة لرقابة اللجنة المصرفیة التي یمكن :"على انه

اعلام الشخص المعني بما هو منسوب إلیه ، و بذلك نقول أن..."ان تسلط علیهم العقوبات التالیة

.الأخیر شخص طبیعي امن أفعال یبقى إلتزام واقع دائما على سلطة الضبط حتى و لو كان هذ

في حین تمر جمیع النصوص القانونیة المنشأة لباقي السلطات الإداریة المخول لها الاختصاص 

الاقتصادي في علمه بما هو منسوب إلیه من القمعي أو التحكیمي دون الإشارة إلى حق العون 

وهو ما یجعلنا نتساءل هل أن سكوت النصوص القانونیة عن تكریس حق اعلام العون .أفعال

الإقتصادي بالوقائع المنسوبة إلیه یعني عدم إستفادة هذا الأخیر من هذا الحق و سقوط إلتزام 

سلطة الضبط بإحترامه؟

الجزائر في هذا الشأن نعتقد بضرورة الأخذ بالإجتهاد القضائي أمام غیاب إجتهاد قضائي في 

الفرنسي، حیث  أكد مجلس الدولة الفرنسي بصریح العبارة أن تبلیغ المأخذ یشكل ضمانة أساسیة 

من ضمانات حقوق الدفاع، وهو مفروض تلقائیا حتى في حالة سكوت النصوص التشریعیة عن 
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سلطات الضبط الاقتصادي بإعلام العون الإقتصادي من ذلك نقول بضرورة إلتزام.72تكریسه

.بالوقائع المنسوبة إلیه حتى و لو سكتت النصوص المنشأة لها عن تكریس هذا الحق

إعتبارا من أن إعلام العون الإقتصادي بالماخذ المنسوبة إلیه یشكل ،من خلال ما ذكرناه نقول

أن یتضمن الإعلام عرض الوقائع محررة إتهاما له، فإنه لضمان فعلیة هذا الإجراء لابد من 

بمصطلحات واضحة بما فیه الكفایة غلى نحو تكفل علم المعني بما هو متبع به علما كافیا نفیا 

.للجهالة 

جدیدة أو إنساب مأخذ مآخذفي نفس السیاق، قرر الاجتهاد القضائي الفرنسي أنه في حالة ظهور 

المعنیة قد تعرضوا الى تغیر في الأشخاصأن  أیضاإذا تبین و، أجددإقتصادیین  لأعوانجدیدة 

و كنتیجة لذلك .تكمیلیةمآخذفي شخصیتهم االقانونیة، یجوز للمقرر أن یلجأ الى تبلیغ  أوهیكلتهم 

مادام أن مبدأ المواجهة قد تم إحترامه، یستفید هؤلاء من میعاد  أخر للإطلاع على الملف و تقدیم 

.73الملاحظات

الإطلاع على الملفحق :ثانیا

للقول بتحقیق الحق في الإعلام، بل ینبغي علاوة 74لا یكفي تبلیغ الشخص المعني في أجل قصیر

على ذلك تخویله حق الإطلاع على الملف، وهذا للسماح له بتحضیر أحسن لدفاعه من خلال 

ذا الحق نجد ه.منحه ملف المتابعة، أو السماح له بتفحصه في عین المكان و أخذ نسخة منه

.مكرس في القانون الجزائري أمام عدة سلطات

للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة :"على أنه75من قانون المنافسة30تنص المادة  إذ

أن هذا الحق لیس مطلق  بل یرد یرغ".الملف و الحصول على نسخة منهحق الإطلاع على

72- CE,ass., pl,26oct.1945, Aramu, Rec. CE1945,Cité par, TAIBI Achour, op.cit, P 558.

73- TAIBI Achour, op.cit, P. 559.

.91مخلوف باهیة، مرجع سابق، ص 74-

، 2003جویلیة 20، صادر في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03_03الأمر رقم 75-

.معدل و متمم، مرجع سابق
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الإقتصادیین  للأعوانبالسر المهني التي لیس علیه استثناء، یتعلق بالمستندات التي تمس 

اللإطلاع علیها، وكنتیجة لذلك لیس لمجلس المنافسة تأسیس قراره علیها وفقا لنص المادة السالفة 

المشرع الجزائري أن یكون في هذا الشأن نعتقد من وجهة نظرنا أنه كان من الأجدر على  .الذكر

هو ما المقصود بعبارة السر المهني صددیثور في هذا الالتساؤل الذي في هذا الشأن، فة أكثر دق

التي أوردها المشرع الجزائري في المادة السالف الذكر؟ ألا یشكل هذا السكوت مساسا بمصالح 

أي الأعوان الإقتصادیین محل المتابعة، ما دام أنه قد یُتذرع في كل مرة بالسر المهني لاستبعاد 

  ذلك؟كلها تأثیر على القرار المتخذ بالرغم  من أنها لیست یكونقد  ربماالتيوثیقة هامة و

نجد تكریسا لهذا الحق كذلك أمام سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة حین 

76من القانون المنظم للقطاع37ممارستها لإختصاصها القمعي، و هو ما جاء في نص المادة 

كُرس هذا الحق أمام ذات السلطة أیضا حین ممارستها .77كذا المادة الخامسة من قرار المتابعةو 

أیام من تاریخ إخطارها بالنزاع 10، حیث تلتزم هذه الأخیرة في أجل للاختصاص التحكیمي

بتوجیه نسخة من عریضة الإخطار و كل الوثائق المرفقة بها إلى المدعى علیه عن طریق رسالة 

.78موصى علیها مع إشعار بالوصول

الإطلاع على الملف نجدها مكرسة كذلك في مجال الكهرباء و نقل الغاز عبر القنوات إن إمكانیة

من المرسوم التنفیذي 14و ذلك حین ممارسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز للقمع، و هذا وفقا للمادة 

، حیث هذكر الكهرباء السالف لإنتاجالذي یحدد إجراءات منح رخص استغلال منشات 42879_06

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة 2000أوت  05، مؤرخ في 03_2000القانون رقم 76-

.اللاسلكیة، معدل و متمم، مرجع سابقو 

، المتعلق بإجراءات التحقیق و المتابعة 2015أوكتوبر 12مؤرخ في / 2015/س ض ب م/رم/أخ/60قرار رقم   77-

للمخالفات المرتكبة من طرف متعاملي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسیلكیة من أجل تطبیق ضدهم العقوبات المالیة، 

.مرجع سابق

78- Décision N°03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en

matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage, op.cit.

یحدد إجراءات منح رخص استغلال منشات لانتاج 2006نوفمبر 26مؤرخ في 428_06مرسوم تنفیذي رقم 79-

.الكهرباء، مرجع سابق
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یح العبارة على أن سحب رخصة الإستغلال من المعني لا یكون إلا بعد إنذار هذا أكدت بصر 

 أنالأخیر من أجل التوقف عن المخالفة، وبعد أن یكون قد استلم تبلیغا بموضوع المخالفات و بعد 

ص اأما حین ممارسة هذه الهیئة للاختص.یكون قد وفرت له جمیع شروط الاطلاع على الملف

و هو ما یجعلنا نتساءل عن السبب الذي یقف وراء .جد أي إشارة إلى هذا الحقالتحكیمي فلا ن

ذلك ما دام أن هذا الحق مكرس بصریح العبارة حین ممارسة هذا الجهاز للاختصاص القمعي؟

مكرر من 114نجد حق الاطلاع على الملف مكرس كذلك أمام اللجنة المصرفیة وفقا للمادة 

كما تنهي إلى ممثل الكیان المعني بإمكانیة الإطلاع على :"...ي تنصالت80قانون النقد و القرض

".الملف، بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات

أما بالنسبة لباقي سلطات الضبط الإقتصادي المخول لها الاختصاص القمعي أو التحكیمي، فلم 

یجعلنا نتساءل مرة أخرى هنا تتضمن النصوص المنشأة لها أي إشارة إلى هذا الحق، و هو ما 

كذلك هل أن سكوت المشرع عن النص على هذا الحق في مادة الضبط الاقتصادي أمام هذه 

السلطات یعني أن الأشخاص المعنیة بالمتابعة قد فقدت حقها في الإطلاع على الملف؟ و هل ما 

یشكل ذلك خرقا بمبدأ المواجهة؟

الصادرة في هذا الشأن و التي أكدت على ضرورة ریةالإدابالعودة الى الاجتهادات القضائیة 

، نقول أن سكوت بعض النصوص المنشأة 81تكریس هذا الحق حتى في حالة سكوت النص

لسلطات الضبط الاقتصادي عن تكریس حق الاطلاع على الملف لا یعني سقوط إلتزامها بذلك

.الضمانةأن العون الاقتصادي محل المتابعة له على الدوام الحق في هذهو 

، 2003أوت  27صادر في  52ر عدد .یتعلق بالنقد و القرض، ج، 2003أوت  26، مؤرخ في 11_03أمر رقم 80-

.معدل ومتمم، مرجع سابق

81 -TAIBI Achour, op.cit., P 564.
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مظهر لمبدأ المواجهة؟:إعذار العون الإقتصادي:الفرع الثاني

بعض النصوص المنشأة لسلطات الضبط الإقتصادي ضرورة توجیه إعذار للأعوان استجوابإن 

الإقتصادیین بهدف تصحیح سلوكاتهم في السوق بما یتطابق مع النصوص القانونیة، دفع  بعض 

إلى إعتبار هذا الإجراء و حتى توجیه الأوامر مظهر 82قتصاديمن الكتاب في مادة الضبط الإ

من مظاهر مبدأ المواجهة، و هو ما یدفع بنا إلى التساؤل عن ما إذا كان هذا الإجراء یشكل حقیقة 

مظهر من مظاهر مبدأ المواجهة؟

لإجراء بیعة القانونیةإن الإجابة عن هذا الإشكال یفرض علینا بالدرجة الأولى التطرق الى الط

الأوامر ما إذا كانت تعتبر فعلا قرارات إداریة تتضمن اتهاما للأعوان  الإعذار و

، و هذا من أجل التأكید على المكانة التي یجب أن یحتلها مبدأ المواجهة حین )أولا(الإقتصادیین

).ثانیا(ممارسة هذه السلطات لسلطة الأمر و الإعذار

  ذارلطبیعة القانونیة لإجراء الإعا:أولا

في البدایة كان مجلس الدولة الفرنسي یعتبر الإعذار إجراء سابق لاتخاذ القرار الإداري، ما یعني 

أنه لا یرتق إلى صنف القرارات الإداریة التي تشكل مأخذ، حیث كان یرفض إعتبارها قرارات قابلة 

الدولة الفرنسي غیر أن هذا الموقف سرعان ما عرف تطورا، حیث أصبح مجلس .للطعن القضائي

و بهذا نقول أن الإعتراف .یرى في الإعذار و الأوامر من القرارات الإداریة  التي تشكل مآخذ

للإعذار و الأوامر بطابع القرارات التي تشكل مآخذ أمر منطقي ما دام أنه من شانها أن تلحق 

83.أضرارا للمخاطبین بها من الناحیة المعنویة و المادیة على حد سواء

"في العدید من أبحاثه، نذكر منها"زوایمیة رشید"من هؤلاء الكتاب نذكر الأستاذ الدكتور 82- ضمانات المحاكمة العادلة :

الرقابة القضائیة على السلطة ، عیساوي عزالدین،)باللغة الفرنسیة(11مرجع سابق، ص ، "أمام السلطات الإداریة المستقلة

.348مرجع سابق، ص القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال الاقتصادي،

83 - TAIBI Achour, op.cit, P 473.
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:ضرورة إحترام مبدأ المواجهة أثناء الإعذار:ثانیا

انطلاقا مما خلصنا منه أعلاه یمكن القول أن الإعذار و الأوامر تدخل ضمن نطاق الإختصاص 

84.(AAIRE)الوقائي الواسع للسلطات الإداریة  المستقلة في مادة الضبط الإقتصادي

 أنه یمكن القول عنها أنها تمهیدفعلى الرغم من أنها لا تشكل عقوبات في حد ذاتها، إلا

(prélude) و الذي قال في هذا "نیكول دیكوبمان"لاتخاذ العقوبات، و هو ما یعبر عنه الفقیه ،

لیس القمع و لكن التصحیح على نحو یتم إعادة المعنیین بها )الإعذار و الأوامر(وظیفتها:"الشأن

85".إلى الطریق القانوني والإقتصادي الصحیح

نقول اذا كان الإعذار و الأوامر تشكل مآخذ، ألیس من البدیهي جدا ان یُفرض على من ذلك 

سلطات الضبط الإقتصادي إحترام مبدأ المواجهة حین توجیهها إلى المعنیین بها؟

نلاحظ في هذا الصدد سكوت النصوص المنشاة لهذه السلطات فیما یتعلق بضرورة إحترام مبدأ 

و أمام غیاب إجتهاد قضائي في الجزائر یؤكد أو .هذین الإجرائینالمواجهة حین اتخاذ ها لأحد

 إلىینفي ضرورة مراعاة هذه الهیئات لمبدأ المواجهة في هذا الشأن، نعمد لتجاوز مثل هذا الإشكال 

الإجتهادات القضائیة  الفرنسیة، و التي أكدت بما لا یدعُ أي مجال للشك على ضرورة إحترام مبدأ 

تخاذ الاوامر و الإعذارات، و لتعزیز هذا الموقف أكد مجلس الدولة الفرنسي في المواجهة حین ا

قرار اخر على خضوع الاوامر والاعذارات للطعن القضائي، ما یعني خضوعها من باب أولى 

و كخلاصة لما ذكرناه نؤید بدورنا ما .لضمانات حقوق الدفاع الاخرى و لا سیما مبدأ المواجهة

القضائي الفرنسي و نعتقد بهذا المعنى بضرورة إلتزام سلطات الضبط ذهب إلیه الإجتهاد

الإقتصادي في الجزائر باحترام مبدأ المواجهة حین اتخاذها للأوامر والإعذارات، وذلك بالاخذ بعین 

إذ أنه من المتناقض جدا .الاعتبار الملاحظات المسبقة التي تثیرها الاشخاص المعنیة بالمتابعة

بع القرارات الإداریة للاعذار و الاوامر مع رفض إخضاعها لضمانات حقوق الدفاع الإعتراف بطا

لاسیما مبدأ المواجهة؟

84 -Taibi Achour, Ibid , P 474.

85- TAIBI Achour, ibid, P 475.
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و مما ذكرناه أعلاه نمیل إلى عدم إعتبار الإعذار مظهر من مظاهر مبدأ المواجهة، بل إلى القول 

یة و المادیة التي بضرورة إحترام مبدأ المواجهة حین اتخاذ إجراء الإعذار نظرا للأضرار المعنو 

یمكن أن تلحقها بالعون الإقتصادي محل المتابعة و إمكانیة مساسها بسمعته في المجال 

.الإقتصادي

الحق في مناقشة الوقائع:ب الثانيالمطل

إنه من المنطقي جدا بعد تبلیغ المآخذ و منح المعني بالمتابعة حق الاطلاع على الملف، أن یُمنح 

عن نفسه، وهو ما أكد علیه مجلس الدولة الجزائري في العدید من لهذا الاخیر حق الدفاع

، حیث جاء فیها بصریح العبارة أن أي إجراء یحمل في طیاته الطابع القمعي یجب أن 86قراراته

یسبقه اتخاذ إجراء یسمح للمعني بمناقشة المأخذ المنسوبة إلیه، ولا یتحقق ذلك إلا بالسماح للمعني 

تحقیق ، بمقابل ذلك و بهدف )فرع أول(لاأجل یُشترط فیه أن یكون معقو بتقدیم ملاحظاته في 

التوازن في القوى بین سلطات الضبط الإقتصادي من جهة والشخص محل المتابعة من جهة أخرى 

ینبغي منح هذا الأخیر إمكانیة الإستعانة بمدافع أو الحضور مع شخص یختاره و ذلك بالنظر 

ناقشة الوقائع، غیر أنه باستقرائنا للنصوص القانونیة المنشاة لسلطات لأهمیته لتحقیق الفعلیة في م

الضبط الإقتصادي یتبین لنا ذلك الإعتداء الصارخ على مبدأ المواجهة فیما یتعلق بإحضار 

فعلي فإن الحق في مظهرلهذا ا ه و الحاجة إلى جعاما ذكرنلأهمیةو نظرا .)فرع ثان(الشهود

الفي الذكر ینبغي التذكیر به حین إعلام العون الاقتصادي بالوقائع مناقشة الوقائع بشقیه الس

.المنسوبة الیه

في إبداء الملاحظات في أجل معقولالحق :الفرع الأول

إن النطق بالعقوبة الإداریة في المادة الإقتصادیة  یفرض اتخاذ إجراء سابق عن ذلك، وهو السماح 

.ات الضبط الإقتصاديللشخص بالدفاع عن نفسه بهدف نفي تهم سلط

86- CE, 27 juillet 1998, n 172994, Revue Conseil d’ Etat, n 01, 2002, p 83.
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إن تكریس إجراء تبلیغ المآخذ على الرغم من أهمیته لحمایة مصالح الأعوان الإقتصادیین محل 

المتابعة غیر كاف لوحده لتحقیق هذا الهدف، بل أنه علاوة على ذلك ینبغي منح الشخص المعني 

ن هي تلك المدة بالمتابعة أجل معقول لتحضیر دفاعه، و المدة التي  نقصدها في هذا الشأ

.87القانونیة التي تمتد من تاریخ  تبلیغ المآخذ إلى تاریخ  إبداء الملاحظات من المعني

مما تم ذكره، یبرز لنا جلیا الأهمیة العملیة لتكریس الحق في إبداء الملاحظات في أجل معقول، 

الإقتصادي في الجزائر؟هو ما یجعلنا نتساءل ما إذا كان هذا الحق مكرس أمام سلطات الضبط و 

تم تكریس هذا الحق امام سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة حین ممارستها 

الاختصاص القمعي، حیث انه إذا لم یمتثل المتعامل المعني لمقتضیات الإعذار خلال المدة 

عامل أن یطلع على المحددة یقوم مجلس السلطة بتحدید الأجال و الشروط التي یمكن لممثل المت

ملف التحقیق و الماخذ المنسوبة إلیه، كما یُحدد أیضا الأجل الذي یتهیأ من أجل إرسال تبریراته 

الكتابیة عن طریق إرسال رسالة مُضمنة مع الإشعار بالاستلام أو عن طریق الإیداع بمقر سُلطة 

من خلال ما ذكرناه .أیام عمل10وفي هذا الصدد لا یمكن أن تكون الأجال أقل من .الضبط

یبدو لنا جلیا إضافة إلى الأسلوب الركیك المستعمل من طرف هذه الهیئة في صیاغة قرار المتابعة 

السالف الذكر، السلطة التقدیریة الواسعة التي تتمتع بها هذه السلطة في تحدید المدة التي یلتزم فیها 

تلزمه بذلك في أجل لا  إنالشأن  حیث یمكنها في هذا العون الإقتصادي لإبداء ملاحظاته،

و هو ما یجعلنا نتساءل إذا ما كانت هذه المدة كافیة حقیقة لكفالة حق العون .88أیام10یتجاوز 

الإقتصادي في إبداء ملاحظاته بما فیه الكفایة بالنظر الى تعقید و تقنیة القطاع الذي تختص هذه 

السلطة برقابته؟

87- TAIBI Achour, Ibid, P 567.

، المتعلق بإجراءات 2015أوكتوبر 12مؤرخ في / 2015/س ض ب م/رم/أخ/60قرار رقم من ال05انظر المادة 88-

ي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسیلكیة من أجل تطبیق التحقیق و المتابعة للمخالفات المرتكبة من طرف متعامل

.ضدهم العقوبات المالیة، مرجع سابق
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ممارسة هذه الهیئة لسلطتها التحكیمیة، حیث للعون كما نجد هذا الحق مكرس كذلك حین

ة إلیه لتقدیم ملاحظاته الكتابیةیوم من تاریخ تبلیغه بالوقائع المنسوب15الإقتصادي مدة لاتتجاوز 

و في هذا الصدد منحت سلطة الضبط  للأطراف المتنازعة إضافة إلى الحق في إبداء ملاحظاتهم 

و هو ما نصت علیه المادة الثالثة من القرار ،حظاتهم الشفویةالمكتوبة الحق كذلك في تقدیم ملا

في إبداء الملاحظات  الأطرافوبهذا تكون هذه الهیئة قد  كرست حق .89المتعلق بتسویة النزاعات

واسعة من جهة نوع الوسیلة المُستعملة، و التي تتنوع بین .بصفة واسعة و ضیقة في نفس الوقت

وضیقة من جهة المدة الزمنیة التي تتسم بقصرها  بغض النظر عن الطابع الشفوي و الكتابي،

.تعقید النزاع من عدمه

از حین ممارستها للإختصاص جراء مكرس كذلك أمام لجنة ضبط الكهرباء و الغكما نجد هذا الإ

یُقرر :"أنه السالف ذكره 42890_06من المرسوم التنفیذي 14، حیث تقضي  المادة القمعي

بعد أن یكون قد وُفرت له شروط الإطلاع على الملف و تقدیم ...الإستغلالسحب رخصة 

نلاحظ في هذا الشأن أنه بالرغم من أن المشرع قد كرس حق إبداء ".ملاحظاته المكتوبة و الشفویة

الملاحظات في مجال الكهرباء والغاز حین ممارسة اللجنة للإختصاص القمعي، إلا أنه و بمقابل 

مثل هذا  إن لأخیر ساكت عن تحدید میعاد تقدیم هذه  الملاحظات و كیفیة تقدیمها،هذا ا ذلك نجد

في حین  نجد  .في تحدید مدة إبداء الملاحظاتكامل السلطة التقدیریة السكوت یمنح للُجنة 

تكریسا محتشما لهذا الحق حین ممارسة هذه السلطة لإختصاصها التحكیمي، اذ إقتصر القانون 

بالنص على أنه غرفة التحكیم على مستوى اللجنة لا تفصل في النزاعات المنظم للقطاع 

.91المعروضة أمامها إلا بعد الاستماع للأطراف

89- Décision N°03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en

matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage, op.cit.

یحدد إجراءات منح رخص استغلال منشات لانتاج 2006نوفمبر 26مؤرخ في 428_06مرسوم تنفیذي رقم 90-

.الكهرباء، مرجع سابق

، یتعلق بالكهرباء و نقل الغاز عبر القنوات، 2002فیفري 05، مؤرخ في 01_02من القانون رقم 135انظر المادة 91-

.2002فیفري 06صادر في  08ر عدد .ج
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أما في مجال البورصة نجد هذا الحق مكرس بصفة ضمنیة حین ممارسة اللجنة لإختصاصها 

عقوبة إلا بعد الإستماع إلى ممثل المتهم أو بعد إستدعاءه  أيالقمعي إذ أنه لا یمكن اتخاذ 

إشارة إلى هذا الحق حین ممارسة هذه اللجنة للاختصاص  أيفي حین لا نجد  .لذلك 92قانونا

.التحكیمي

في حین نجد غیاب تام لتكریس هذا الحق أمام سلطة ضبط السمعي البصري سواءً حین ممارستها 

إن تخویل هذه السلطة مثل هذه الإختصاصات دون كفالة مبدأ . يللإختصاص القمعي أو التحكیم

المواجهة لاسیما فیما یتعلق بمسألة إبداء الملاحظات یبقى أمرا غیر مبرر و غیر منطقي، كما 

یُشكل في الوقت ذاته خرقا لهذا الحق الدستوري، و هو الشيء الذي من شأنه أن یؤثر سلبا في 

إن التفسیر .ي إلى هضم حقوق الأعوان الاقتصادیین محل المتابعةإجراءات المتابعة و لربما یؤد

الوحید لإغفال المشرع الجزائري إیراد هذا الحق أمام هذه السلطة هو استمراره في ظاهرة عهدنا 

.، إنه التقلید الإنتقائي للمشرع الفرنسيهذا الأخیرعلیها 

بصریح العبارة حق الأشخاص المعنیة أما في المجال المصرفي، فعلى الرغم من أن القانون كرس 

، و ذلك بقوله على ضرورة إرسال الممثل 93بالمتابعة أمام اللجنة المصرفیة في إبداء ملاحظاتهم

الشرعي للكیان المعني ملاحظاته إلى رئیس اللجنة في أجل أقصاه ثمانیة أیام من تاریخ استیلام 

ففي مادة جد معقدة مثل المادة .ق من فعلیتهالإرسال، إلا أنه یبدو لنا المشرع قد افرغ هذا الح

البنكیة نعتقد من وجهة نظرنا أن مدة ثمانیة أیام الممنوحة للشخص المعني لتحضیر دفاعه غیر 

في هذا الشأن لاحظنا كذلك أن هذه السلطة هي التي أخذت بعین الإعتبار ضرورة.كافیة تماما

الذي  94ع، وما یؤكد كلامنا هذا هو أن القرارإحترام حقوق الدفاع بأكثر جدیة مقارنة بالمشر 

، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي23مؤرخ في 10_93من المرسوم التشریعي رقم  56دة في هذا الشأن انظر الما92-

.، معدل و متمم، مرجع سابق1993ماي 23صادر في  34ر عدد .المنقولة، ج

 52ر عدد .، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11_03مر رقم مكرر من الأ114انظر المادة 93-

.، معدل ومتمم، مرجع سابق2003أوت  27صادر في 

).غیر منشور(، یتضمن قواعد تنظیم و سیر اللجنة المصرفیة2005_04القرار رقم  94-
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إنها مدة .یوما15أصدرته هذه الهیئة قبل تعدیل قانون النقد و القرض كان یجعل هذه المدة 

.معقولة نوعا ما مقارنة بتلك التي أقرها المشرع

مجلس المنافسة، حیث أنه عندما یحرر مقرر هذا المجلس أمامكما نجد هذا الحق مكرس كذلك 

المُسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة یودعه لدى مجلس المأخذقریرا یتضمن عرض الوقائع و كذا ت

كلف بالتجارة لإبداء ملاحظاتهم لى الأطراف المعنیة  والوزیر المالمنافسة، الذي بدوره یُبلغه غ

.95الكتابیة في أجل شهرین

نا هو ما المقصود بعبارة أجل معقول من خلال ما ذكرناه فإن السؤال المهم الذي یتبادر إلى أذهان

الممنوحة للشخص المعني بالمتابعة لإبداء ملاحظاته؟

أجابنا مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن الذي أكد بصریح العبارة أن هذا الأجل لا یجب أن 

یكون مبالغ فیه على نحو یُفقد الجزاء أثاره، و لا یجب أن یكون كذلك قصیر جدا بحیث یحول 

.96تمكین صاحب الشأن في إبداء ملاحظاته دون

كخلاصة لما قیل أعلاه نلاحظ عدم تعمیم الحق في إبداء الملاحظات أمام جمیع سلطات الضبط 

بمقابل ذلك فهل هذا یعني ،الإقتصادي المخول لها سواء الاختصاص القمعي أو التحكیمي

أمام سكوت النص القانوني؟ من حرمان الاعوان الإقتصادیین محل المتابعة من هذا الحق خاصة

وجهة نظرنا نقول أن سكوت النص القانوني عن تكریس هذا الحق أمام العدید من سلطات الضبط 

تمتع الشخص المعني بالمتابعة مظاهر الأخرى لهذا المبدأ لا ینفالإقتصادي مثله مثل باقي ال

القانونیة لمبدأ المواجهة باعتباره من بهذا الحق، و مبرر ذلك كم اسلفنا ذكره هو بالنظر إلى القیمة 

مبادئ القانون الطبیعي، دون إغفال المكانة التي یحتلها في تكریس محاكمة عادلة، وكذا التأكیدات 

، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم مرجع 2003جویلیة 19المؤرخ في 03_03من الأمر رقم 55، 54انظر المواد 95-

.سابق

ة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال الرقابعیساوي عزالدین،:للتفصیل أكثر انظر96-

  .353ص , ، مرجع سابقالاقتصادي
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العدة التي جاءت في الإجتهادات القضائیة الفرنسیة و حتى الجزائریة في بعض الحالات على 

.ضرورة إحترام مبدأ المواجهة و مقتضیاته

لإستعانة بمدافع و إحضار الشهودا: الثانيالفرع 

یضمن الإجراء الوجاهي للأطراف محاكمة عادلة، و هذا باعتبار أنه یُمكٌنهم من تقدیم أدلتهم أثناء 

الجلسة، لكن في مادة الضبط الإقتصادي فإن فكرة الأطراف كما یعرفها القانون الجنائي غائبة

هي و  قاضي، فسلطة الضبط هي التي تتهم الشخص حیث لا توجد لا نیابة و لا طرف مدني و لا

أمام هذا الوضع تظهر أهمیة استعانة الشخص .من تعاقبه، هذا الأخیر یظهر كطرف وحید مدافع

المعني بمُدافع، لكن هذا الحق كرسه المشرع الجزائري في مادة الضبط الإقتصادي بصفة 

هذه السلطات كان من الضروري جدا و نظرا لخطورة العقوبات الصادرة عن.)أولا(97مُحتشمة

تسخیر جمیع الوسائل التي تسمح بالوصول الى الدلیل لمعاقبة العون الإقتصادي المعني بالمتابعة 

من عدمه، و لعل من أبرز هذه الوسائل نذكر ضرورة إحضار الشهود لما قد یكونوا لهم من تأثیر 

یبرز لنا مساسا المشرع بمبدأ المواجهة فیما _آنفاكما أشرنا إلیه _غیر أنه .على القرار المُتخذ

.)ثانیا(یتعلق بمسألة إحضار الشهود

تكریس محتشم:الإستعانة بمدافع: أولا

نجد هذا الحق مُكرس أمام سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة حین ممارستها 

ار المتابعة للمخالفات المرتكبة من للإختصاص القمعي و هو ما أكدت علیه المادة الثالثة من قر 

كما أن هذا الحق مُعترف به كذلك .98طرف متعاملي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

المرجع ، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال الاقتصاديعیساوي عزالدین،97-

.353نفسه، ص 

یذكر في الإستدعاء  من أجل الإستماع، إمكانیة الحضور :"...المذكور أعلاهحیث تنص المادة السادسة من القرار 98-

".شخصیا، أو التمثیل من طرف أي شخص من اختیاره
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حین ممارسة هذه السُلطة للإختصاص التحكیمي، و هو ما جاء في نص المادة الثالثة من القرار 

.99المنظم لإجراءات تسویة النزاعات أمام هذه الهیئة

جال البورصة نجد أن حق الإستعانة بمدافع مُعترف به لكل شخص تستدعیه لُجنة تنظیم في م

la"عملیات البورصة و مراقبتها  COSOB" لتقدیم معلومات في القضایا المطروحة علیها، كما أن

هذه الهیئة لا تُصدر أي عقوبة ما لم یتم الاستماع قبل ذلك إلى المُمثل المُؤهل للمتهم أو ما لم 

في حین لم یعترف المُشرع بحق الإستعانة بمُدافع حین ممارستها للإختصاص .100دع قانونا لذلكیُ 

التحكیمي، و یرجع ربما ذلك حسب اعتقادنا إلى طبیعة النزاعات التي تختص اللُجنة بالفصل فیها 

تحكیمیا، و التي ترتبط و فقط بمسألة تفسیر النصوص المتعلقة بالبورصة التي هي نزاعات لا

.تستدعي الإستعانة بمُدافع

، حیث یُمكن للأشخاص افسة خلال مرحلة التحقیقتم تكریس هذا الحق كذلك أمام مجلس المُن

محل الإستدعاء من طرف المُقرر الذي یُعینه مجلس المنافسة الإستعانة بمُدافع أو أي شخص 

اجتناب استعمال مثل هذه في هذا نقول  أنه كان من الأجدر على المُشرع الجزائري .101یختارونه

العبارات التي تمنح الحریة للاعوان الاقتصادیین محل المتابعة في اختیار مدافعهم، و أن یُقید 

بصریح العبارة حریتهم في هذا الشأن و ذلك باشتراط الكفاءة القانونیة و الاقتصادیة في الأشخاص 

و  ذلك سواء أمام .لدفاع عن مصالحهاي یمكن للأعوان الإقتصادیین المعنیین الاستعانة بها لتال

.مجلس المنافسة أو باقي السلطات الضبطیة القطاعیة الأخرى

99- Décision N°03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en

matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage, op.cit.

، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي23مؤرخ في  10_93رقم من المرسوم التشریعي  56و  38انظر المادتین 100-

.، معدل و متمم، مرجع سابق1993ماي 23صادر في  34ر عدد .المنقولة، ج

جع ، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم مر 2003جویلیة 19المؤرخ في 03_03من الأمر رقم 52انظر المادة 101-

.سابق
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مُكرر من قانون النقد و القرض على 114كما أكد المشرع في المجال المصرفي في المادة 

ماع إلیه ضرورة استدعاء اللُجنة المصرفیة للمُمثل الشرعي للكیان بنفس القواعد المُتبعة سابقا للاست

.102من طرف اللُجنة، هذا الاخیر یُمكنه في هذا الشأن الاستعانة بوكیل

في حین لا نجد أي إشارة لهذه الضمانة في النصوص المنشأة لباقي سلطات الضبط الإقتصادي

هو ما یجعلنا نتساءل عن السبب الذي جعل المُشرع یخص بعض سلطات الضبط الإقتصادي و 

بدا المواجهة دون البعض الأخر؟ و عن المعیار الذي اعتمده في ذلك؟ بهذا المظهر الجوهري لم

.دون أدنى شك إنه التقلید الانتقائي  للمشرع الفرنسي

مساس بمبدأ المواجهة:أ المواجهةإحضار الشهود كمظهر لمبد:ثانیا 

خول المشرع الجزائري حق إحضار الشهود لبض السلطات الإداریة المستقلة في مادة الضبط

.الإقتصادي

.103حیث منح القانون للجنة ضبط الكهرباء و الغاز إمكانیة إحضار الشهود

كما تم منح مُقرر مجلس المنافسة حین قیامه بالتحقیق إمكانیة طلب معلومات من أیة مؤسسة أو 

.104أي شخص اخر

حین كما نجد هذا الحق مكرس كذلك أمام سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

، و هو ما أكدت علیه المادة الثالثة من قرار السلطة المتعلق 105ممارستها للإختصاص القمعي

.بإجراءات تحقیق المتابعة للمخالفات المرتكبة في القطاع

أوت  27صادر في  52ر عدد .، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11_03رقم الأمر 102-

.، معدل ومتمم، مرجع سابق2003

، یتعلق بالكهرباء و نقل الغاز عبر 2002فیفري 05، مؤرخ في 01_02من القانون رقم 135انظر المادة 103-

.القنوات، مرجع سابق

، یتعلق بالمنافسة، معدل و 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03_03من الأمر رقم 51نصت علیه المادة و هو ما 104-

.متمم، مرجع سابق
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لسلطات الضبط  وفقط الشهود هو حق حصريإحضارمن خلال ما ذكرناه نلاحظ أن حق 

إن ما .ة بالمتابعة الذین لم تُمنح لهم هذه الإمكانیةالإقتصادي السالفة الذكر دون الأشخاص المعنی

قام به المشرع یشكل خرقا صارخا لمبدا المواجهة و یهدر أكثر فاكثر حقوق المتعاملین 

و یعمق أكثر فأكثر الفجوة بین هذه الهیئات و الاشخاص المعنیة ،الإقتصادیین محل المتابعة

فبأي حق یخول المشرع هذه الهیئات حق .ازنةبالمتابعة التي هي في الأصل أطراف غیر متو 

إحضار الشهود دون الأشخاص المعنیة بالمتابعة؟ و على أي أساس استند في ذلك؟ و ما مصیر 

العون الاقتصادي الذي له شهود قد یؤثرون في القرار المتخذ من سلطة الضبط؟  نعود دائما 

كما أن مثل هذه الأحكام تؤكد .یره الفرنسيونقول إنه التقلید الانتقائي من المشرع الجزائري لنظ

على أن تكریس مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الإقتصادي في الوقت الحالي یبقى تكریس 

.غیر فعلي

نعود و نقول أن سكوت النصوص القانونیة المنشأة لسلطات الضبط _كما أشرنا إلیه سابقا_لكن 

الاقتصادي عن تكریس بعض مظاهر مبدا المواجهة لا ینف تمتع الاشخاص محل المتابعة بهذه 

.الحقوق بالنظر الى القیمة التي یحتلها هذا المبدأ في أي متابعة مهما كانت طبیعتها

سلطات الضبط الإقتصاديمبدأ المواجهة أمام مظاهر التكریس النسبي ل:المطلب الثالث

إن تكریس مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الإقتصادي لیس بتكریس مطلق، بل ترد علیه 

مجموعة من الحدود و الاستثناءات، هذه الأخیرة نمیز بشأنها بین تلك التي تجد تطبیقها أمام أي 

و بین تلك التي لها ارتباط وثیق بالسلطات ،)فرع أول(سلطة إداریة بما في ذلك التقلیدیة منها

الإداریة المستقلة في مادة الضبط الاقتصادي كنتیجة حتمیة لخصوصیة هذه المادة و تماشیا مع 

).فرع ثان(مقتضیاتها

، المتعلق بإجراءات 2015أوكتوبر 12مؤرخ في / 2015/س ض ب م/رم/أخ/60انظر المادة الثالثة من القرار رقم 105-

لي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسیلكیة من أجل تطبیق التحقیق و المتابعة للمخالفات المرتكبة من طرف متعام

.ضدهم العقوبات المالیة، مرجع سابق
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:الكلاسیكیة لمبدأ المواجهة الحدود:الفرع الأول

، و منها ما هو مُتعلق )أولا(دأ ي لهذا المبضو نتیجة للاحترام المُسبق و المر من هذه الحدود ما ه

، وأخیرا من هذه )ثانیا(بصاحب الشأن في حد ذاته الذي یحول دون احترام هذه الضمانة الإجرائیة

).ثالثا(الاستثناءات ما هو مُرتبط بظروف استثنائیة حالت دون احترام مبدأ المواجهة

السابق و المُرضي لمبدأ المواجهةحالة الإحترام :أولا 

تبین استیفاء الشخص حقه في الدفاع عن نفسـه أمـام أحـد الهیئـات الأخـرى علـى نفـس القضـیةإذا  

 إنجاز للهیئة الإداریـة المخـول لهـا قانونـا متابعـة هـذا الشـخص تجـاوز مبـدأ المواجهـة، مـن مُنطلـق 

هــذه الضــمانة قــد تــم احترامهــا ســابقا و بشــكل مرضــي علــى ذات الوقــائع  أمــام ســلطة أخــرى ســواء 

في مادة الضبط الاقتصادي؟الاستثناءإداریة أو قضائیة، فهل یُمكن العمل بهذا كانت 

إن المثال البارز لهذه الحالة أمام سلطات الضبط الاقتصادي یتجلى في تلك الحالة التي تفصل 

كانت  و فیها أحد هذه الهیئات في نزاع معروض أمامها في إطار ممارستها للاختصاص التحكیمي

ف المُخالف حق الدفاع عن نفسه و احترمت مقتضیات مبدا المواجهة، لتقرر قد منحت للطر 

د الأشخاص المخول لها متابعة ذات العون الاقتصادي بناء على اخطارها سواء تلقائیا أو من اح

فهل یُمكن في مثل هذه الحالة القول أن لسلطة الضبط عدم إحترام مبدأ .، قمعیاقانونا ذلك

ین  ما دام أنها كانت قد منحت للعون الإقتصادي فرصة الدفاع عن نفسه المواجهة في ذلك الح

أثناء ممارسةها للاختصاص التحكیمي؟

من وجهة نظرنا نقول أن هذا الأمر لا یُمكن تصور حدوثه، و هذا باعتبار أن التكییف الذي 

أكثر تُضفیه  سلطة الضبط  على الممارسة المُرتكبة حین ممارسة الإختصاص القمعي یكون

تعمقا من التكییف الذي تُضفیه على ذات الوقائع حین ممارستها للاختصاص التحكیمي، و هذا 

بإعتبار أنه في هذه الحالة الأخیرة یقتصر نظر سُلطة الضبط في مدى مساس المخالفة و فقط 

بالعون الإقتصادي المتضرر، في حین أنه یمتد إختصاص سلطة الضبط  في الأول إلى النظر 

دى مساس المخالفة بالسوق بأكملها، و بالتالي سیكون هنالك حتما من المعلومات التي  یتم في م
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غیر أن العكس .مناقشتها حین متابعة الشخص قمعیا  لم یتم التطرق إلیها حین متابعته تحكیمیا

قد یكون صحیحا حیث یُمكن لسلطة الضبط تجاوز مبدأ المواجهة، حین ممارسة الإختصاص 

إذا كانت قد إحترمت مقتضیاته حین ممارستها للإختصاص القمعي على ذات الوقائع التحكیمي،

من وجهین، فمن جهة أن الوقائع التي تُوبع بها العون الإقتصادي قمعیا أشد خطورة من ،طبعا

تلك التي تُوبع بها تحكیمیا و هو الشيء الذي أشرنا إلیه سابقا، ومن جهة أخرى فإن الشخص 

.106في الدفاع عن نفسه قهلحالة الأولى قد تم استیفاء حبعة في االمعني بالمتا

كما یسقط كذلك التزام سلطة الضبط في إحترام مبدأ المواجهة إذا كان العون الإقتصادي المعني 

محل متابعة جنائیة أمام القضاء على ذات الوقائع التي تبین لسلطة الضبط تمثل ممارسة مقیدة 

الحالة التي تكون فیها هذه الوقائع ثابتا ثبوتا یقینیا بحكم جنائي نهائيللمنافسة مثلا وذلك في 

غیر أنه إذا .سلطة الضبط في هذه الحالة مضیعة للوقتأمامحیث یكون ممارسة حق الدفاع 

لعدم كفایة الأدلة وقع لزاما على سلطة الضبط ضرورة احترام مبدأ بالبراءةصدر حكم جنائي 

للمعني بنفس الوقائع، لأن الحكم في هذه الحالة لم یتعرض إلى الجانب المواجهة حین متابعتها 

.107الموضوعي للمخالفة

جهة بفعل الشخص المعني بالمتابعةتجاوز مبدأ الموا:ثانیا

إذا اتخذ العون الإقتصادي مواقف یًضیع على نفسه حق الدفاع، سقط حقه بمقابل ذلك إثارة عدم 

بدا المواجهة حین طعنه بالإلغاء أمام القضاء ضد العقوبة التي احترام سلطة الضبط الاقتصادي لم

و من امثلة هذه المواقف الحالة التي یُقید فیها المشرع ممارسة هذا الحق في میعاد .وُقعت علیه

سلطة الضبط ضرورة اتخاذ هذا الحق خلال أجل محدد،  في مثل هذه المواقف استلزمت أومعین 

غیر أن هذا الحق یتحصن .لایجوز لصاحب الشأن تجاوز هذه المدة و إلا سقط حقه في الدفاع

106- STASSINOPOULOS Michel, Le droit de la défense devant les autorités administratives,

LGDG, Paris, 1976, P 196.

جزاءات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، أحمد باهي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة ال107-

.186، ص 2000
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تجاوز یأخذو  .108الدفاعي یرجع إلى عذر مقبولالإجراءمن السقوط إذا كان سبب عدم إتمام 

یتمثل في امتناع العون  الإقتصادي عن إبداء أقواله أخرن مظهرا حق الدفاع بفعل صاحب الشأ

ارفض :"فیما نُسب إلیه، كأن یرد صراحة على ادعاءات الإدارة بعبارة صریحة نذكر منها 

، أو یرفض الإطلاع على ملف التحقیق للرد على ما جاء فیه، و هذا كله یُسقط 109"الإجابة

هذا من جانب یُفسر على أنه تنازل ضمني عن ممارسة الشخص حقه في الدفاع لعدة أوجه، لأن 

یُمكن تبریر سقوط حق الدفاع في أخریعني ذلك، فإنه من جانب هذا الحق، وعلى فرض أنه لا

هذه الحالة لعدم السماح للمعني بأن یحول دون تطبیق القانون بإرادته المنفردة، وهو الشيء الذي 

ر هذه المواقف نذكر أیضا سوء نیة العون من مظاه.110قضى به مجلس الدولة الفرنسي

تخاذه مناورات تهدف إلى شل إجراءات المتابعة، و مثال ذلك قیام العون الإقتصاي االإقتصادي ب

بتغییر مكان إقامته و مكان ممارسته لنشاطه الإقتصادي دون أن یخطر سلطة الضبط الإقتصادي 

.111بعنوانه الجدید

وف استثنائیةز مبدأ المواجهة لظر تجاو :ثالثا

قد یحدث و أن تطرأ ظروف خارجیة غریبة عن العون الإقتصادي محل المتابعة تحول دون تمكینه 

من تقدیم دفاعه و تحقیق مبدأ المواجهة  أمام سلطة الضبط الإقتصاد، فما هو الحل الذي یمكن 

من أبرز ضمانة الإستفادة تبنیه في مثل هذه الحالة؟ أم أن ذلك یُسقط حق العون الإقتصادي في

إجرائیة؟

:إن هذا الأمر یحتاج إلى تفصیل حیث نمیز في هذا الشأن بین حالتین

إذا كان القرار الإداري المُزمع اتخاذه لا یتسم بالطابع الاستعجالي، فإن سلطة الضبط في هذه 

ن الحالة تكون ملزمة بانتظار فوات هذه القوة القاهرة التي بررت مؤقتا تأجیل متابعة العو 

108- STASSINOPOULOS Michel, op.cit, P. .198

109- Idem.

.186محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص :للتفصیل أكثر، انظر-110

111- STASSINOPOULOS Michel, op.cit, P. 202.
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و في كل .الإقتصادي، وهي وحدها من لها سلطة تقدیر ما إذا كانت هذه المدة طویلة أو قصیرة

الحالات تلتزم هذه السلطة بعدم التسرع غیر المبرر، والذي یبقى خاضع للتقدیر الموضوعي 

أما في الحالة العكسیة على نحو تبین لسلطة الضبط أن اتخاذ القرار لا یحتمل .112للقاضي

الى إتخاذ قرارها دون السماع للمعني و دون فإنها في مثل هذه الحالة تلجأ هذه الأخیرة،ارالانتظ

غیر أنه ما یستحق التذكیر في هذا الشأن هو أن توفر .احترام مقتضیات مبدأ المواجهة بشكل عام

عنصر الإستعجال  هو الذریعة الوحیدة التي من شأنها إعفاء سلطة الضبط من تحمل مسؤولیة 

هذه السلطة التقدیریة التي مُنحت لها في هذه الحالة تخضع هي .عدم إحترام مبدأ المواجهة

إن اتخاذ مثل هذا القرار قد یجعل سلطة الضبط تقتنع من أن .الأخرى للسلطة التقدیریة للقاضي

القرار الذي اتخذته غیر مشروع و في مثل هذه الفرضیة، تلتزم هذه الاخیرة باتخاذ إجراءات 

.113روریة تالیة لاتخاذ القرار تكفل احترام مبدأ المواجهةض

یة الضبط الإقتصاديمظاهر نسبیة مبدأ المواجهة المتعلقة بخصوص:الفرع الثاني

إن الخصوصیة التي یتسم بها الضبط الإقتصادي یبقى كذلك احد أهم الاعتبارات التي تحول دون 

بط الإقتصادي و بالوجه المعروف به أمام تكریس مبدأ المواجهة بحذافیره أمام سلطات الض

).ثانیا(، و یسود جلساته السریة)أولا(القضاء، حیث تطغى على إجراءاته الكتابة

ضرورة فرضتها تقنیة القطاعات:بیةطغیان الطابع الكتابي على الإجراءات العقا: أولا

عن طریق تحریر مذكرات یتسم الدفاع أمام سلطات الضبط الإقتصادي في غالبه بالطابع الكتابي، 

الدفاع و و بهذا شكل الدفاع الكتابي أمام هذه الهیئات الأصل .تُبعث إلى الهیئة المختصة بالمداولة

إن الطابع الكتابي لهذه الإجراءات له ما یبرره، إذ أن الطابع التقني للقطاعات .الشفهي الاستثناء

یة الأكثر ملاءمة لتحقیق أحد مظاهر التي تختص سلطة الضبط بضبطها یجعل من الوسیلة الكتاب

مبدأ المواجهة، غیر أن ذلك لم یمنع أن یشكل الإجراء الشفهي الأصل أمام بعض السلطات 

112- STASSINOPOULOS Michel, ibid, P 200.

113- TAIBI Achour, Ibid, P. 200.
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الضبطیة كما أشرنا إلیه سابقا، في حین أن هنالك سلطات أخرى تمزج بین الطابعین الشفهي 

.الكتابي لهاته الإجراءات، و لقد سبقت الإشارة إلى ذلكو 

حمایة لمصالح الأعوان الإقتصادي:سریة جلسات سلطة الضبط:ثانیا

یتأسس مبدأ علانیة النقاشات على فكرة الدیمقراطیة، و الذي یفترض السماح لكل شخص حضور 

الجلسات، وهي الضمانة التي أوجدها المشرع لمراقبة عمل القاضي سواء من الخصوم و كذا الرأي 

بصریح العبارة على علانیة جلسات 1996115ور سنة من دست114ولقد أكدت المادة .114العام

.الحكم

و من وجهة نظرنا نعتبر .أما بالنسبة لسلطات الضبط الإقتصادي فإن الجلسات تكون أمامها سریة

تقلیدا أعمى منه طبعا للمشرع _أن نص المشرع الجزائري على سریة جلسات هذه السلطات

لإقتصادیین محل المتابعة، و هذا باعتبار أن هذه یخدم إلى حد بعید مصالح الأعوان ا_الفرنسي

لق بالتكنولوجیا التي یحوزونها السریة تسمح لهم بالمحافظة على أسرارهم المهنیة و كل ما یتع

جمیع الوسائل المستعملة في الإنتاج أو التوزیع أو التحویل، لأنه في الحالة العكسیة لو كانت و 

شك  لأعوان اقتصادیین اخریین باستغلال هذه المعلومات أدنىالجلسات علانیة لسمح ذلك دون 

.و هو ما یمس بمصالح الأعوان الإقتصادیین محل المتابعة

، مرجع الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال الاقتصاديعیساوي عزالدین،-114

.356سابق، ص 

المؤرخ في ،438_96دستور الجمهوریة الجزائربة الیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -115

.، مرجع سابقمتمم و معدل،1996دیسمبر 08، الصادر في 76ر عدد .، ج1996دیسمبر 10
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أمر وارد أ المواجهة و ذلك بتجاوز مظاهرهلمبدالاقتصاديإن فرضیة عدم احترام سلطات الضبط 

أو  وصائیةو ممكن الحدوث، و أمام استقلالیة هذه الهیئات و التي تعني عدم خضوعها لأیة رقابة 

إضافة الى أنها الشكل الوحید للرقابة المفروضة على هذه -سلطة رئاسیة، شكلت الرقابة القضائیة 

سلطات الضبط اعتداءمن أجل الوقوف أمام الاقتصادیینالمنفذ الوحید للأعوان –السلطات 

على هذا الحق الجوهري من حقوق الدفاع حینما یكونون محل متابعة من هذه الأخیرة الاقتصادي

.سواء حین ممارستها لإختصاص التحكیمي أو القمعي

إن التطرق إلى مسألة الرقابة القضائیة كضمانة جوهریة وحیدة لحمایة مبدأ المواجهة أمام 

یفرض علینا بالدرجة الأولى البحث عن المبرر ،المجال الاقتصاديالسلطات الإداریة المستقلة في

القانوني الذي یقف وراء اعتبار الطعن القضائي طریق وحید یسلكه العون الإقتصادي الذي صدر 

)مبحث أول(ضده القرار من سلطة الضبط دون احترام مقتضیات مبدأ المواجهة 

نة لحمایة هذه الضمانة الإجرائیة الجوهریة یستلزم كما أن إثارة مسألة الرقابة القضائیة كضما

التي یمكن من خلالها للمؤسسات الإقتصادیة محل المتابعة القانونیةالآلیاتكذلك التطرق إلى 

).مبحث ثاني(ممارسة هذا الحق الدستوري 
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اجهة أمام مبررات اعتبار الرقابة القضائیة الضمانة الوحیدة لحمایة مبدأ المو :المبحث الأول

سلطات الضبط الاقتصادي

النصوص القانونیة المنشأة لسلطات الضبط فعالیةیشكل غیاب الضمانات التشریعیة لاسیما عدم

من الاقتصاديفي تكریسها لمقتضیات مبدأ المواجهة بما یخدم خصوصیة الضبط الاقتصادي

و غیاب ،)مطلب أول(من جهة أخرىالاقتصادیینو یراعي ضرورة حمایة حقوق الأعوان ،جهة

)مطلب ثاني(الضمانات الإجرائیة التي من شأنها تعزیز احترام مبدأ المواجهة أمام هذه الهیئات 

أبرز الأسباب التي تقف وراء اعتبار الرقابة القضائیة المسلك الوحید الذي یسلكه العون الاقتصادي 

فاء حقه یستمقتضیات مبدأ المواجهة لاون احترامالذي صدر ضده القرار من سلطة الضبط د

  .دفاعه المطالبة باحترام حقوقو 

اجهة أمام سلطات الضبط الاقتصاديالتكریس غیر الفعال لمظاهر مبدأ المو :ولالأ مطلب ال 

عیدة كل البعد في باستقرائنا للنصوص المنشأة للسلطات الضبط الاقتصادي، نجد أن هذه الأخیرة ب

یة الضبط الاقتصادي تكریس مقتضیات مبدأ المواجهة بما یتلاءم مع خصوصالوقت الحالي عن

حقوق الأعوان الاقتصادیین محل المتابعة من جهة اخرى، وهو ما یشكل من جهة، و یحمي 

، فإذا كان المواجهةنها المساهمة في كفالة حمایة مبدأالضمانات التشریعیة التي من شأمنانتقاصا

تناول مقتضیات مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الاقتصادي، إلا أنه المشرع الجزائري قد 

بالتحلیل الدقیق للنصوص المنشأة لهذه الهیئات نجد أن هذه الأحكام تبقى غیر فعالة، سواء تلك 

، أو )فرع أول(التي أوردها المشرع بما یتعلق بعلم العون الاقتصادي بما هو منسوب إلیه من أفعال

).فرع ثاني(ذلك بحق هذا الأخیر بإبداء الملاحظات و مناقشة الأفعال المنسوبة إلیهتلك المتعلقة ك
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بما هو منسوب إلیه من أفعالالاقتصاديعلم العون تكریس فعالیة عدم: الفرع الأول

، من خلال في العلم بالمتابعةالاقتصاديون من خلال ما تم سرده أعلاه فیما یتعلق بحق الع

من جهة منسوب إلیه من أفعال من  جهة، و منحه حق الإطلاع على الملفإعلامه بما هو 

بعیدةالاقتصاديشأة لسلطات الضبط ، یمكن أن نقول بأن المقتضیات الحالیة للنصوص المنأخرى

و تحقیق الاقتصاديجدا من أن تكرس المظاهر السالفة الذكر بما یتلاءم مع خصوصیة الضبط 

:و هو ما سنحاول إبرازه أدناه.هذه الهیئاتالهدف الذي أُوجدت من أجله

بما هو منسوب إلیه من وقائع، فباستثناء التحدید الصریح الاقتصاديلإعلام العون فالبنسبة 

سلطة ضبط الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة لوسیلة إعلام المعني بالمتابعة بما هو متابع به أمام

"l’ARPT" و الذي تم بموجب قرار صادر عن هذه _التحكیمي للاختصاصحین ممارستها

بتوجیه عریضة 116حیث ألزمت المادة الخامسة من القرار المتعلق بإجراءات التحكیمالهیئة،

و هو ما یخدم إلى حد موصى علیها مع إشعار بالوصول، برسالةالإخطار إلى المدعى علیه

محل المتابعة من منطلق أنه الاقتصادیینبعید مقتضیات الضبط و یكفل حمایة حقوق الأعوان 

حصر لسلطة الضبط وسیلة الإعلام، مما یعني عدم تمتعها بأیة سلطة تقدیریة في هذا الشأن في 

، بالرغم من التحفظ الذي یمكن تیجة اجتناب تعسفها في هذا الصدد، و بالناختیار وسیلة الإعلام

لصریح تم بموجب قرار صادر عن السلطة نفسها ما التحدید ا ارته في هذا السیاق، ما دام أن هذإثا

فإن أحكام باقي _هاز باختیار الوسیلة الأنسب واردیعني أن فرضیة  اتخاذها لقرار جدید یمنح للج

عدم و تبرز قصور التشریع في هذا الصدد ،"ARE"الاقتصاديسلطات الضبط النصوص المنشأة ل

قتصادي، والذي یتجلى في عدم التوحید و التحدید لخصوصیات الضبط الاالاعتباربعین  هاأخذ

الدقیق و الصریح لوسیلة الإعلام في بعض النصوص المنظمة لقطاعات الضبط من جهة

116_ Décision N°03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en

matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage, Op.cit.
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، و یفهم من من جهة أخرىعن تكریس هذا الحق بصفة مطلقةسكوت بعض النصوص الأخرىو 

بما الاقتصاديالعون  لق بإعلامذلك أن المشرع الجزائري قد اتخذ موقفین مختلفین تماما فیما یتع

التحدید الدقیق لوسیلة الإعلام، و إما السكوت عن النص عن غیابهو متابع به من وقائع، إما 

.إعلام الشخص المتابعالاقتصاديإلزامیة سلطة الضبط 

سلطة ضبط الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة فیبرز أمام كل من بالنسبة للموقف الأول 

"117l’ARPT" ، 118"لجنة ضبط الكهرباء و الغازla CREG" لجنة تنظیم عملیات البورصة ،

la"ومراقبتها COSOB119" ، 120"اللجنة المصرفیةCB"121مجلس المنافسة و"CDLC" ،

كامل السلطة التقدیریة إما أن تمنح لسلطة الضبط ،حیث أن جل النصوص المنشأة لهذه السلطات

في اختیار وسیلة الإعلام، و إما أن تشیر إلى وسیلة الإعلام مع منح الهیئة سلطة تقدیریة في 

مكرر من 114عن ذلك اللجنة المصرفیة، حیث نصت المادة و كمثال .اختیار وسیلة إعلام أخرى

بالوقائع المنسوبة إلیه عن قانون النقد و القرض على إلتزام  هذه اللجنة بإعلام الكیان المعني 

ن مثل هذه المقتضیات جاءت بصفة عامة، تمنح إ. یقة قضائیة أو بأیة وسیلة أخرىطریق وث

للجنة و لباقي السلطات الأخرى التي جاءت نصوصها بنفس الأحكام تقریبا، كامل السلطة 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت  05، مؤرخ في 03_2000من القانون رقم 37/01انظر المادة 117_

.، معدل و متمم، مرجع سابق2000_08_06صادر في  48ر عدد .المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج

حدد إجراءات منح رخص استغلال ی2006نوفمبر 26مؤرخ في 428_06مرسوم تنفیذي رقم من 14انظر المادة 118_

.الكهرباء، مرجع سابقلإنتاجمنشات 

23صادر في  34ر عدد .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي23مؤرخ في 10_93مرسوم تشریعي رقم 119_

.، معدل و متمم، مرجع سابق1993ماي 

، 2003أوت  27صادر في  52ر عدد .ج، یتعلق بالنقد و القرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 11_03أمر رقم 120_

.معدل ومتمم، مرجع سابق

، صادر في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في  03_03 رقم من الأمر52انظر المادة 121_

.، معدل و متمم، مرجع سابق2003جویلیة 20
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و هو ما قد لا الشخص المعني بما هو متابع به، إعلامفي اختیار وسیلة التقدیریة في اختیار 

إن تدخل المشرع بات ضرورة لابد منها من أجل .علما كافیاالاقتصاديبتحقیق علم العون یسمح

اجتناب هذه السلبیات و ذلك بحصر وسیلة التبلیغ وكیفیاته على نحو یكفل علم الشخص المعني 

.علما كافیابالمتابعة بما هو منسوب إلیه من أفعال

اني، و المتعلق بسكوت المشرع عن التطرق إلى مسألة إعلام العون أما بالنسبة للموقف الث

سلطة بما هو منسوب إلیه من أفعال، فنجده أمام كل من لجنة الإشراف على التأمینات الاقتصادي

لیس من شأنها تماما أن تخدم مقتضیات إن مثل هذه الأحكام".l’ARAV"ضبط السمعي البصري

.الضبط من جهة، و لا تساهم في حمایة حقوق الأعوان الإقتصادي محل المتابعة من جهة أخرى

الاقتصاديسلطة الضبط بإعلام العون التزامیعني سقوط إن هذا السكوت بالرغم من انه لا

فإن مثل هذا الموقف إلا أنه بمقابل ذلكا تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، كم، بالأفعال المنسوبة إلیه

الإقتصادي كامل السلطة التقدیریة في اختیار وسیلة الإعلام، والتي قد لا یمنح لسلطة الضبط  

تكون الوسیلة المناسبة، خاصة أمام عدم كفاءة أعضاء هذه الهیئات و معرفتهم القلیلة جدا 

ة فإن فرضیة أدناه، ففي مثل هذه الحال، كما سیرد ذكره الاقتصاديبخصوصیات مادة الضبط 

أمر واردالاقتصادیةلا تتماشى مع مقتضیات السرعة و الفعالیة في المادة  إعلاموسیلة اختیار

بالوقائع الاقتصاديو من جانب اخر فإن هذه الوسیلة ربما قد لا تحقق علم العون.هذا من جانب

.من  فرص التحضیر الأحسن لدفاعه، وهو الشيء الذي من شأنه أن یقللالمنسوبة إلیه

السلطة التقدیریة "ARE"سلطات الضبط الاقتصادي و بذلك نقول أن سكوت المشرع أو منح 

و یقلل أكثر فأكثر من حمایة الاقتصاديلاختیار وسیلة الإعلام، یعیق تحقیق أهداف الضبط 

.المعني المتابع أمام هذه الهیئات أكثر من مساهمته في ذلك

الاقتصاديأما بالنسبة لمسألة الإطلاع على الملف فهي لا تختلف كثیرا عن مسألة إعلام العون 

:عدة نقاط فيیمكن إبرازه بالعشوائیةبما هو منسوب إلیه من وقائع، حیث یتسم تكریسها 
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حیث أنه باستقرائنا للنصوص المنظمة للقطاعات الخاضعة للضبط تبین لنا أن المشرع الجزائري قد 

:فیما یتعلق بهذه المسألةموقفین مختلفیناتخذ 

سلطات الضبط الصریح لحق الإطلاع على الملف أمام بعضیظهر الأول في التكریس 

سلطة ضبط الاتصالات السلكیة ،"CDLC122"مجلس المنافسة، و هي"ARI"الاقتصادي

124la"لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ،"123l’ARPT"اللاسلكیةو  CREG"حین ممارستها للقمع

".CB125"اللجنة المصرفیةو 

سلطة ضبط : يسلطات أخرى، و هأمامفي حین یبرز سكوت المشرع عن تكریس هذا الحق 

.لجنة الإشراف على التأمینات و تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، لجنة يالسمعي البصر 

في  الاقتصاديسقوط حق العون _كما تمت الإشارة إلیه سابقا_إن هذا السكوت و إن كان لا یعني

إلا أن .الإطلاع على الملف، ما دام أن مبدأ المواجهة و مقتضیاته یشكل حقا دستوریا في الجزائر

محل المتابعة، منالاقتصادیةمثل هذه الأحكام لیس من شأنها سوى إضعاف وضعیة المؤسسات 

حق الاقتصاديمنطلق أنه یمنح لسلطات الضبط كامل السلطة التقدیریة في كیفیة منح العون 

الإطلاع على الملف، ما یعني أن إمكانیة تعسف هذه السلطات في هذا الشأن فرضیة لا یمكن 

إن هذا التعسف.استبعادها، خاصة أمام البیروقراطیة التي تتسم بها المعاملة الإداریة في الجزائر

20، صادر في 43ر عدد .بالمنافسة، ج، یتعلق 2003جویلیة 19مؤرخ في 03_03الأمر 30انظر المادة 122_

.، معدل و متمم، مرجع سابق2003جویلیة 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت  05، مؤرخ في 03_2000القانون رقم 37انظر المادة 123_

.المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، معدل و متمم، مرجع سابق

یحدد إجراءات منح رخص استغلال 2006نوفمبر 26مؤرخ في  428_06رقم مرسوم تنفیذي 14انظر المادة 124_

.منشات لانتاج الكهرباء، مرجع سابق

 52ر عدد .، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11_03مر رقم الأ منمكرر114انظر المادة 125_

.، معدل ومتمم، مرجع سابق2003أوت  27صادر في 
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كما أن مثل هذه الأحكام ،وارد حتى في حالة وجود نص صریح، فما بالك في حالة غیاب النص

التشریعیة امتلاك ثقافة قانونیة واسعة للوقوف أمام هذه الثغرات الاقتصاديتفرض على العون 

.التنظیمیةو 

على الملف  الإطلاعإن هذه السلبیات لا یمكن إغفالها حتى في حالة التكریس الصریح لحق 

و المیعاد الذي یجب أن تلتزم فیه سلطة هذا الإجراءبقیام الة الذي یبرز في عدم توحید كیفیو 

.الضبط بمنح الشخص المعني بالمتابعة هذا الحق

الإطلاع على الملف نجد أن المشرع الجزائري قد اتخذ في هذا الصدد موقفین فالبنسبة لكیفیة

.مختلفین كذلك

الاتصالاتة ضبط لكل من مجلس المنافسة، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، سلطحیث أنه بالنسبة

حق الحصول على نسخة الاقتصاديمنح للعون ئري قد و اللاسلكیة، نجد أن المشرع الجزاالسلكیة 

من الملف، في حین نجده قد اقتصر حق الشخص المعني بالمتابعة أمام اللجنة المصرفیة على 

ملف بمقر اللجنة، دون أن یشیر إلى إمكانیة حصول هذا الأخیر على نسخة مجرد الإطلاع على ال

.منه

الاقتصادي، بمنح العون ذا كان المشرع الجزائري قد أحسن ما فعلهمن خلال ما ذكرناه نقول، أنه إ

عتبار أنه یسمح اأما السلطات الثلاث المذكورة أعلاه، وهذا بحق الحصول على نسخة من الملف

بإعطاء العون ة، بتحضیر أحسن لدفاعه، فإن ما قام به أمام اللجنة المصرفیالاقتصاديللعون 

مفهوم، غیر مبرر و غیر الاطلاع على الملف على مستوى مقر اللجنةحقو فقط  الاقتصادي

محل المتابعة لیس له أن یحصل على الاقتصاديذلك أن العون فإذا كان المشرع یقصد من 

ادر بها مقر اللجنة، فإن مثل هذا الموقف لیس من شأنه سوى الحیلولة دون نسخة من الملف و یغ

إذ أنه كیف في قطاع جد معقد و جد حساس .لدفاعه أحسن تحضیرالاقتصاديتحضیر العون 
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مثل القطاع المصرفي لا نمنح للبنك أو المؤسسة المالیة محل المتابعة مغادرة مقر اللجنة بنسخة 

من ملف المتابعة؟

إذا كان المشرع لا یقصد باستعماله لمثل تلك العبارات ما أسلفنا ذكره أعلاه، بات من أما 

الضروري جدا أن یعید النظر في صیاغة المادة، أو على الأقل نأمل صدور اجتهاد من مجلس 

.الدولة یبین فیه تأویل هذه المادة

على الملف الإطلاعحق الاقتصاديمنح العون بأما بالنسبة للمیعاد الذي تلتزم فیه سلطة الضبط 

فإنه باستثناء التحدید الصریح لهذا المیعاد أمام سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة 

حین ممارستها للقمع و التحكیم على حد سواء، حیث تلتزم هذه الأخیرة بمنح العون اللاسلكیةو 

الأكثر من تاریخ إخطارها أیام على 10حق الإطلاع على الملف في أجل أقصاه الاقتصادي

سلطات الضبط باقي ، نجد المشرع الجزائري ساكت عن تحدید المیعاد الذي تلتزم فیه 126بالنزاع

.حق الإطلاع على الملفالاقتصاديالمختصة قمعیا أو تحكیمیا بمنح العون الأخرى

جب قرار بمو _إن المدة التي حددتها سلطة الضبط الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة لنفسها 

حق الإطلاع على الملف، یتماشى  إلى حد بعید مع خصوصیة الاقتصاديلمنح العون _طبعا

لح الأشخاص المعنیة بالمتابعة، ما لاسیما خاصیة السرعة، و یخدم كذلك مصاالاقتصاديالضبط 

بتحضیر دام أنه یمكنهم من العلم المسبق بما هو منسوب إلیهم من أفعال، الشيء الذي یسمح لهم 

.أحسن لدفاعهم

أما بالنسبة لباقي السلطات الأخرى التي لم یحدد المشرع المدة التي تلتزم  فیها بمنح العون 

مة مقتضیات الضبط و مصالح دلإطلاع على الملف، لیس من شأنه خحق االاقتصادي

، المتعلق بإجراءات التحقیق و المتابعة 2015أوكتوبر 12مؤرخ في / 2015/س ض ب م/رم/أخ/60قرار رقم  126_

للمخالفات المرتكبة من طرف متعاملي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسیلكیة من أجل تطبیق ضدهم العقوبات المالیة، 

.مرجع سابق
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ح ، لمن"AAIRE"لأشخاص محل المتابعة على حد سواء، من منطلق أن عدم تحدید میعاد ل ا

الشخص المعني بالمتابعة حق الإطلاع على الملف، من شأنه أن یدفع بها إلى أن تتماطل في 

.من هذا الحقالاقتصاديتمكین العون 

مع مقتضیات الضبط  يتماشی لا یس الحق في إبداء الملاحظات بماتكر :ثانيالفرع ال

الإقتصادي

و لاسیما فیما یتعلق الاقتصاديمن خلال تمعننا في النصوص القانونیة المنشأة لسلطات الضبط 

في إبداء الملاحظات في أجل معقولالمعنیة بالمتابعة الحق الاقتصادیةبمسألة منح المؤسسات 

خلصنا إلى نتیجة مفادها أن المضمون الحالي لهذه النصوص لا یرق إلى أن یخدم مصالح 

الأشخاص محل المتابعة، و التماشي مع خاصیة السرعة التي و لابد أن یتسم بها الضبط 

من خلال ه الملاحظةو یمكن التأكید على هذ.بواسطة هذه الأجهزة على حد سواءالاقتصادي

:أساسیتیننقطتین

فیما یتعلق بهذه المسألة، حیث نجد أن هذا تبرز النقطة الأولى، في تباین موقف المشرع الجزائري

.الأخیر یتأرجح بین التكریس الصریح لهذا الإجراء، و عدم النص المطلق على هذه الضمانة

السلكیة الاتصالاتیبرز الموقف الأول للمشرع الجزائري في النصوص المنظمة لكل من قطاع 

مادة أخیرا، و 130، القطاع المصرفي129، قطاع البورصة128، قطاع الكهرباء و الغاز127لاسلكیةال

.131المنافسة

، المتعلق بإجراءات 2015أوكتوبر 12مؤرخ في / 2015/س ض ب م/رم/أخ/60قرار رقم من ال05انظر المادة 127_

من أجل تطبیق ضدهم اللاسلكیةالتحقیق و المتابعة للمخالفات المرتكبة من طرف متعاملي البرید و المواصلات السلكیة و 

.العقوبات المالیة، مرجع سابق

یحدد إجراءات منح رخص استغلال 2006نوفمبر 26مؤرخ في 428_06مرسوم تنفیذي رقم 14انظر المادة 128_

.منشات لانتاج الكهرباء، مرجع سابق
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من سلطة ضبط السمعي في حین یظهر الموقف الثاني له من خلال النصوص المنشأة لكل 

.لجنة الإشراف على التأمیناتالبصري،  و

الحق في إبداء الاقتصادیینو إذا كان هذا السكوت من المشرع الجزائري في تخویل  الأعوان  

خص المعني بالمتابعة تمتع الش_أنفاشیر أُ  كما_من السلطات لا ینفملاحظاتهم أمام هذه الطائفة

بالمتابعة لا أنه و بمقابل ذلك، فإن هذا السكوت من شأنه أن یهدر حقوق المعنیین إبهذا الحق، 

.أخرمن جانب الاقتصاديمن جانب، و قد لا یخدم متطلبات الضبط أمام هذه  الأجهزة

محل المتابعة، باعتبار أن إمكانیة تعسف سلطة الاقتصادیةفهو قد لا یخدم مصالح المؤسسات 

الضبط في مواجهة الأشخاص محل المتابعة بأن لا تمنح لهم المدة الكافیة وارد جدا، مما قد 

.من الدفاع عن نفسه بما فیه الكفایةالاقتصاديترتب عنه عدم تمكین العون ی

خدم مقتضیات الضبط كذلك، من منطلق أن فرضیة منح سلطة كما أن هذه المقتضیات قد لا ت

ارد و غیر مستبعد و بداء ملاحظاته، أمر محل المتابعة مدة طویلة لإالاقتصاديالضبط العون 

ا أنه قد  یؤدي مالسرعة التي من أجلها استحدثت هذه السلطات، كرض مع خاصیة اعهو ما یتو 

.إلى فقدان الوظیفة القمعیة لغایته الردعیةكذلك  

 ذكورة أعلاهالمالاقتصاديلطات الضبط و الأكثر من ذلك إن سكوت هذه النصوص عن إلزام س

یرتبط أخرالحق في إبداء ملاحظاته في أجل معقول یثیر إشكال الاقتصاديفي منح العون 

ر .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي23مؤرخ في 10_93من المرسوم التشریعي رقم 56انظر المادة 129_

.، معدل و متمم، مرجع سابق1993ماي 23صادر في  34عدد 

 52ر عدد .، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11_03مر رقم مكرر من الأ114انظر المادة 130_

.، معدل ومتمم، مرجع سابق2003أوت  27صادر في 

، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم مرجع 2003جویلیة 19المؤرخ في 03_03من الأمر رقم 55، 54انظر المواد 131_

.سابق
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شخص المعني بالمتابعة ملاحظاته بالوسیلة التي تقرر سلطة الضبط اختیارها من أجل أن یبدي ال

و إذا كان لا .فهل تختار الوسیلة الكتابیة أم تقتصر في هذا الشأن منحه إبدائها بصفة شفهیة

ئات منح المعني بالمتابعة الحق في إبداء الملاحظات كتابة، من إشكال إذا ما قررت هذه الهی

كما أشرنا إلیه _القطاعات الخاضعة لهو تقنیة منطلق تماشیها مع مقتضیات الضبط و تعقید 

یلة الشفهیة، و التي من الوسساطة إذا كانت هذه الهیئات قد اختارتفإن الأمر لیس بهذه الب_سابقا

ان الإقتصادیین محل المتابعة، و لا تعزز تماما في التحضیر الحسن شأنها أن تمس بحقوق الأعو 

لدفاعهم، و هذا بالنظر إلى تعقید القطاعات المعنیة بالمخالفات المرتكبة، ما دام أنها لا تسمح 

للشخص المعني بالمتابعة بأن یبدي وجه دفاعه بالشكل اللازم، و بذلك یكون أقرب إلى أن یعاقب 

.اءتهمنه إلى القول ببر 

في المادة القانونیةالاقتصاديط و هنا نعود و نثیر دائما مسألة عدم كفاءة أعضاء سلطات الضب

.على الإلمام بكل هذه المعطیات_لم نقل أنه یجعلهم غیر قادرین إن_مما یٌصعب علیهم

من أجل الاقتصاديفي حین تبرز النقطة الثانیة، في التكریس العشوائي للمیعاد الممنوح للعون 

أو ربما ،النزاع أو حتى خطورة الأفعال المرتكبةتعقیدالاعتبارإبداء ملاحظاته، دون الأخذ بعین 

.حتى عدم التحدید الصریح لهذا المیعاد

حیث تتجلى هذه العشوائیة على وجه الخصوص، في أن القانون تارة یجعل من هذا المیعاد 

مثلما هو علیه الحال مع الذي ارتكبت في المخالفات،قصیر لا یراع فیه تعقید و حساسیة القطاع 

رة العقوبات التي من الممكن ، إذ أنه  بالرغم من حساسیة هذا القطاع، و خطو 132القطاع المصرفي

محل المتابعة،  إلا أن قانون النقد الاقتصادیةأن تفرضها اللجنة المصرفیة على المؤسسات 

ك و المؤسسات المالیة محل المتابعة سوى أجل ثمانیة أیام القرض المعدل و المتمم، لم یمنح البنو و 

طة ضبط الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة، حیث جعل المشرع من هذه المدة حین ممارستها و كذلك الحال أمام سل132_

.یوم حین ممارستها للاختصاص فض النزاعات15أیام على الأقل، في حین لا تتجاوز هذه المدة 10للقمع 
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مما یجعلنا نتساءل عن مدى كفایة هذه المدة حقیقة للشخص المعني بالمتابعة .لإبداء ملاحظاتهم

لإبداء ملاحظاته بما فیه الكفایة، و استیفاء حقه في الدفاع؟

و التي قد لا تتلاءم تماما مع كما نجد القانون تارة أخرى یجعل من هذه المدة طویلة نسبیا،

و التي لا تحتمل أي تأخیر، مثلما هو علیه الاقتصادیةخاصیة السرعة التي تتسم بها المعاملات 

بداء الملاحظات هو شهرین من تاریخ التبلیغ إالحال مع مادة المنافسة، أین نص القانون أن میعاد 

.بالمخالفات

الأطراف التي خول لها المشرع إبداء الملاحظات، من تعددإلى ربما یمكن تبریر طول هذه المدة 

لمدة فإن هذه ا في المقابلإلا أنه و .لف بالتجارةمحل المتابعة و الوزیر المكالاقتصادیینالأعوان 

طویلة نسبیا على نحو تعرقل وظیفة الضبط من جهة، و تمس بمصالح نعتبرها من وجهة نظرنا 

ام سلطات الضبط من اللجوء أم الهدفخرى، ما دام أن یین من جهة أالأعوان الإقتصاد

تجاوز بطئ القضاء وقصوره في المادة الإقتصادیة، و تحقیق سرعة أكثر في فض الإقتصادي هو

.النزاعات

:أمام سلطات الضبط الاقتصادي الضمانات الإجرائیة  لحمایة مبدأ المواجهة :المطلب الثاني

الجزائريیاب شبه تام في القانون غ

یشكل حیاد أعضاء سلطات الضبط  الاقتصادي أحد الدعائم الأساسیة لكفالة احترام مبدأ المواجهة 

، غیر أنهبكل موضوعیة امارس مهامهت امنطلق أن ذلك یجعلهمن طرف هذه الهیئات من  

ف بالتعمق في دراسة مقتضیات النصوص المنشأة لهذه الأجهزة نجد أن المشرع الجزائري لم یكل

من شأنها تعزیز _كما أشرنا سابقا_نفسه عناءا لتحقیق التكریس الأمثل لهذه الضمانة الإجرائیة التي

، كما یبرز غیاب الضمانات الإجرائیة لحمایة هذا الحق من حقوق )فرع أول(احترام مبدأ المواجهة

، في عدم تكریس المشرع لأي الدفاع أمام السلطات الإداریة المستقلة في مادة الضبط الاقتصادي
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فرع(سلطة الضبط بعدم احترام مبدأ المواجهةأمامجراء یسمح للعون الاقتصادي بالاحتجاج إ

.)ثاني

فعلي لمبدأ الحیادالتكریس غیر ال: الفرع الأول

أنه كیف یؤثر حیاد أعضاء سلطات الضبط إن أول ما یتبادر إلى أذهاننا في هذا الشأن هو

الاقتصادي في تحقیق مقتضیات مبدأ المواجهة حین ممارسة هذه السلطات لوظیفة القمع أو 

التحكیم؟

إن حیاد أعضاء سلطات الضبط الاقتصادي لاسیما فیما یتعلق بعدم امتلاك مباشرة أو غیر 

بط، و كذا عدم امتلاكهم لأیة علاقة لدى الأعوان الاقتصادیین الخاضعین للسلطة الضمباشرة

شخصیة او علاقة قرابة مع الأشخاص المعنیة بالمتابعة، یساهم في ممارسة مهامهم بكل 

موضوعیة و شفافیة سواء خلال مرحلة التحقیق أو خلال الجلسة، و دون محاولة تغلیب مصلحة 

أیضا باحترام هؤلاء ، كما یساهم ذلك رعلى حساب مصلحة الأخأحد الأشخاص محل المتابعة

الأعضاء لمقتضیات مبدأ المواجهة، إذ یمكنون الأعوان الاقتصادیین محل الاتهام بارتكاب 

ممارسات مخالفة للنصوص القانونیة المنظمة للقطاعات الخاضعة للسلطات الضبط من الإطلاع 

هو منسوب على ملف القضیة و إبداء ملاحظاتهم في أجل معقول، و قبل ذلك كله إعلامهم بما 

.إلیهم من وقائع و غیرها من المظاهر الأخرى من الضمانات الإجرائیة الجوهریة

بمفهوم المخالفة فإنه في الفرضیة التي یكون فیها لهؤلاء الأعضاء مصالح مباشرة أو غیر مباشرة 

سة مع أحد الأعوان الاقتصادیین المتنازعین أو لدى أحد المؤسسات الاقتصادیة المتضررة من ممار 

له علاقة قرابة أو علاقة شخصیة مع أحد  أنأو سلوك مؤسسة اقتصادیة أخرى أو العكس، أو 

هذه المؤسسات فإن هذا یحول و بشكل مباشر دون موضوعیة هؤلاء الأعضاء حین القیام 

بإجراءات التحقیق، و حتى أثناء المداولات و هو ما ینعكس سلبا على مصالح الأعوان 
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تابعة لاسیما فیما یتعلق بمسألة احترام حقوق دفاعهم و التي تكون في هذه الاقتصادیین محل الم

.الحالة مهددة بما في ذلك طبعا مبدأ المواجهة

و كمثال عن ذلك فإذا كان المقرر المعني بإجراء التحقیق ضد عون اقتصادي محل اتهام بارتكاب 

قة قرابة مباشرة مع أحد الأعوان ممارسات مقیدة للمنافسة، مصالح مباشرة أو غیر مباشرة أو علا

الاقتصادیین، فإن هذا یجعل من تصور احترام مبدأ المواجهة من طرف العضو القائم بالتحقیق 

أقرب إلى العدم منه إلى التحقق، فكیف یمكن أن نتصور قیام هذا المقرر بكل موضوعیة بمنح 

المتضررین من سلوكات وهو یملك مصالح لدى أحد الأعوان–العون الاقتصادي محل التهمة 

بأن یعلم هذا العون بالوقائع المنسوبة إلیه ویمنحه مهلة في إبداء الملاحظاته و یدون هذه -الأول

الأخیرة في محضره، ویحترم كل المظاهر الأخرى لمبدأ المواجهة؟

من خلال ما ذكرناه یتجلى لنا ذلك التأثیر الكبیر لمبدأ الحیاد على احترام سلطات الضبط 

ثر الكبیر الذي یلعبه بالرغم من الأ.لاقتصادي لهذه الضمانة الإجرائیة حین الفصل في النزاعاتا

الحیاد في احترام أعضاء سلطات الضبط لمبدأ المواجهة، إلا أن المضمون الحالي للنصوص 

المنشأة لسلطات الضبط الاقتصادي لم تأخذ بعین الأعتبار مثل هذه المعطیات، لاسیما في 

.تكریسها لنظام التنافي  و بدرجة أقل نظام الامتناع

نظام التنافي: أولا

أمام السلطات الإداریة المستقلة للضبط الاقتصاديیقصد بإجراء التنافي منع أعضاء أجهزة إدارة

"AAIRE" من الجمع بین وظائفهم و وظائف أو النشاطات الأخرى أو امتلاك مصالح في مؤسسة

لحدیث في هذا الشأن عن مدى تأكید النصوص القانونیة المنشأة للسلطات أخرى، إذ یقتصر ا

الضبط على تنافي وظیفة أعضاء هذه الاخیرة المختصة قمعیا او تحكیمیا مع كل امتلاك مباشر 

.أو غیر مباشر للمصالح أو مؤسسات تابعة للقطاعات الواقعة تحت هذه الأجهزة
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المشرع الجزائري قد اقتصر على تكریس نظام التنافي في مجال الكهرباء و الغاز مثلا نجد أن

على أعضاء اللجنة المدیرة دون أعضاء الغرفة التأدیبیة التحكیمیة وهو ما أكدت علیه المادة  

.من القانون المنظم للقطاع121

بما إن ماقام به المشرع بعدم التعمیم الصریح لمبدأ التنافي على الغرفة التأدیبیة التحكیمیة كذلك ر 

هو مجرد إغفال منه غیر مقصود من باب أنه نص على هذا الإجراء فیما یتعلق بالنسبة لأعضاء 

للجنة المدیرة، غیر أن مثل هذه المقتضیات لا تخدم تماما مصالح الأعوان الإقتصادیین محل 

la"لجنة تنظیم عملیة البورصة و مراقبتهاأما بالنسبة.التابعة مثلما سیرد ذكره لاحقا COSOB"

فباستثناء القاضیین المنتدبین على مستوى اللجنة اللذین یخضعان لنظام تنافي جد صارم یكرسه "

، ما یجعلهما محظوران بهذا المعنى من امتلاك مصالح مباشرة أو غیر 133القانون الأساسي للقضاة

رفة التأدیب اع لایمنع لا رئیس غمباشرة في أیة مؤسسة اقتصادیة كانت، فإن النص المنظم للقط

التحكیم و لا باقي الأعضاء من امتلاك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى الأعوان الاقتصادیین و 

.134محل المتابعة

أما فیما یتعلق باللجنة المصرفیة فباستثناء كل من المحافظ و نواب المحافظ الذین أكدت المادة 

كذا و من قانون النقد و القرض على تنافي وظیفتهم أثناء عهدتهم مع أي نشاط أو مهنة أخرى 14

نجد أي نص فإن الأعضاء الثلاثة المتبقین لا-كما أشرنا إلیه أنفا–الحال مع القاضیین المنتدبین 

على مستوى القانون السالف ذكره یكرس نظام التنافي بشأنهم، مما یعني أنهم غیر ممنوعین من 

امتلاك مصالح سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لدى البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في 

و منصوص هي محل المتابعة لارتكابها لممارسات مخالفة لما هالقطاع، بما في ذلك تلك التي

، صادر 57عدد ر .، یتضمن النظام الأساسي للقضاء، ج2004سبتمبر 06، مؤرخ في 15_04قانون عضوي رقم 133_

.2004سبتمبر  08في 

ر عدد .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي23مؤرخ في 10_93مرسوم تشریعي رقم من 51انظر المادة 134_

.، معدل و متمم، مرجع سابق1993ماي 23صادر في 34
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إن مثل هذه الأحكام تخدش مقتضیات مبدأ الحیاد، و تساهم في المساس بمصالح .علیه قانونا

الأعوان الاقتصادیین محل المتابعة أكثر من مساهمتها في حمایة حقوقهم لاسیما مقتضیات مبدأ 

.المواجهة

وان الاقتصادیین إذ أنه لا یمكن أن نتصور أن یكون لأحد هؤلاء الأعضاء مصالح لدى أحد الأع

المعنیین بالمتابعة و یلتزم بمقابل ذلك و بكل موضوعیة باحترام هذه الضمانة الإجرائیة حین إجرائه 

.للتحقیق و متابعة الأعوان الاقتصادیین الآخرین

من القانون المنظم للقطاع بالنص على أنه 29بالنسبة للمجلس المنافسة فقد اقتصرت المادة 

من خلال قراءة مقتضیات هذه .مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني أخرتتنافى وظیفة عضو 

المادة نجد أنها لا تمنع أعضاء المجلس من امتلاك مصالح سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

.لدى مؤسسات قد تكون محل متابعة أمامه

م لقطاع للقانون المنظ2006المستحدثة بموجب تعدیل سنة 1مكرر209كما لم تمنع المادة 

أعضاء لجنة الإشراف على التأمینات من امتلاك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى 135التأمینات

المؤسسات الاقتصادیة المعنیة بالمتابعة، حیث تنص المادة السالفة الذكر في هذا الشأن على 

ظائف تتنافى وظیفة رئیس لجنة الإشراف على التأمینات مع كل العهد الإنتخابیة أو الو "...

".الحكومیة

، 2007جانفي 25مؤرخ في ، 07_95، یعدل و یتمم القانون رقم 2006فیفري 20، مؤرخ في 04_06قانون رقم -135

أفریل 26، صادر في 27ر عدد .، تصحیح في ج2006مارس 12، صادر في 15ر عدد .یتعلق بالتأمینات، ج

29، صادر في 49ر عدد .، ج2010، یتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 01_10، معدل و متمم بالأمر رقم 2006

  .2010أوت 
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من خلال ما ذكرناه توصلنا إلى خلاصة مفادها أنه باستثناء سلطة ضبط الإتصالات السلكیة 

مبدأ التنافي على النحو الذي یمنع على الأعضاء 136اللاسلكیة التي كرست بشكل ولو نسبيو 

ة العاملین على مستواها من امتلاك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات التابع

من القانون التأسیسي 18للقطاعات البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و هذا وفقا للمادة 

من القانون المنظم 64و كذا سلطة الضبط السمعي البصري حیث أكدت المادة .للسلطة

على أنه لا یمكن للعضو سلطة الضبط السمعي البصري أن یمتلك بصفة مباشرة أو 137للقطاع

مصالح في مؤسسة سمعیة بصریة أو سینمائیة أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو غیر مباشرة

لسلطات الإداریة المستقلة للضبط الإقتصاديفإن باقي النصوص المنشأة، الإشهار أو الإتصالات

"AAIRE" المخول لها الإختصاص القمعي أو التحكیمي لم تمنع أعضاء هذه الأخیرة من امتلاك

مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى الأعوان الإقتصادیین ضحایا ممارسات غیر مشروعة في 

.القطاع الخاضع للضبط

إن مثل هذه الأحكام تخدش مقتضیات مبدأ الحیاد و تؤدي إلى المساس بمصالح الإقتصادیین

.المعنیة بالنزاع لاسیما نقول  مقتضیات مبدأ المواجهة

إذ أنه لا یمكن أن نتصور أن یكون لأحد أعضاء هذه السلطات مصالح أو علاقة قرابة مع أحد 

الأعوان الاقتصادیین المعنیین بالمتابعة، و یلتزم بمقابل ذلك بكل موضوعیة باحترام هذه الضمانة 

و متابعة الأعوان الإقتصادیین الذین لا یملك معهم أي مصالح أو الإجرائیة حین إجرائه للتحقیق 

أیة علاقة فإذا كان یملك مثلا مصالح لدى عون إقتصادي ذهب ضحیة ممارسة مقیدة للمنافسة 

لقطاع الاتصالات لم یمنع الأعضاء الذین لهم علاقة قرابة مع الأشخاص نقول بشكل نسبي لأن النص المنظم136_

المتابعین أو الذین تضرروا من هذه الممارسات من القیام بالتحقیقات، و بالتالي فإن مقتضیات مبدأ المواجهة تبقى في مثل 

.هذه الحالة مهددة كذلك بالخرق

23صادر في  16ر عدد .ج، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فبرایر 24، مؤرخ في 04_14قانون رقم 137_

.2014مارس 
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فإن فرضیة إلتزامه باحترام مقتضیات مبدأ المواجهة على المحك، و هذا من منطلق انتفاء 

.الموضوعیة فیه حین إجرائه للتحقیق

نظام الإمتناع:ثانیا

هي تقنیة تستثنى به بعض أعضاء الهیئة من المشاركة في المداولة المتعلقة بالمؤسسات محل 

.138اتجاههاالمتابعة بحجة و ضعیتهم الشخصیة 

في هذا الشأن فإنه باستثناء مجلس المنافسة الذي كرس القانون المنشئ له إجراء الإمتناع، و هذا 

معدل و متمم، و التي تمنع كل عضو في المجلس من 03_03مر رقم من الأ29وفقا للمادة 

المشاركة في مداولات المؤسسات الإقتصادیة، و التي لهم معها علاقة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو 

یملك مصالح لدى أحد هذه المؤسسات، أو أنه مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة، نجد أن المشرع 

أهمیة لهذا الإجراء أمام باقي سلطات الضبط الإقتصادي الأخرى، و كمثال الجزائري لم یعط أي

المشرع حیث لم یشر، عن ذلك اللجنة المصرفیة، التي نجد غیاب إجراء الإمتناع على مستواها

الجزائري خاصة في مواجهة الأعضاء الثلاثة إلى ذلك، باستثناء الرئیس و القضاة الخاضعون لهذا 

.مراكزهمالإجراء بحكم 

من خلال ذكرناه نقول أن غیاب إجراء الإمتناع لدى معظم سلطات الضبط الإقتصادي، من شأنه 

أن یمس بحقوق الأشخاص محل المتابعة، لاسیما أثناء إجراء المداولات بما في ذلك مبدأ 

هة لكن یبقى أن نشیر في الأخیر إلى أن تأثیر غیاب إجراء التنافي على مبدأ المواج.المواجهة

أكبر بكثیر من تأثیر أجراء الإمتناع، و هذا باعتبار أن دور الأول یبرز أكثر في مرحلة التحقیق 

أین یشكل احترام مبدأ المواجهة خلال هذه المرحلة منعرجا حاسما في القرار الذي سیُتخذ أثناء 

.الجلسة

138_ ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie

,Op.cit, p 173.
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ضمانة غائبة:تصاديمبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الإقإثارة عدم احترام :الثاني الفرع

فبالعودة إلى النصوص المنظمة للقطاعات الخاضعة للضبط نجد أن المشرع الجزائري لم یمنح 

عدم احترام الأعضاء المخول لها قانونا القیام إثارةللمؤسسات الاقتصادیة محل المتابعة حق 

د ذاتها أو أثناء جلسة بالتحقیق و المتابعة مظاهر مبدأ المواجهة، سواء خلال مرحلة التحقیق في ح

تثیر هذا الخرق من العضو سلطة الضبط على الأقل، كما أنه لم یمنح حتى سلطة الضبط أن

و بذلك نقول أن المشرع الجزائري لم یُحط .القائم بالتحقیق من تلقاء نفسها، لاسیما أثناء الجلسة

مبدأ الحیاد، أین یمكن لسلطة مبدأ المواجهة بنفس الحمایة التي أولاها للمبادئ الأخرى لاسیما 

.التعیین استبعاد العضو الذي تنتفي فیه المقتضیات القانونیة للحیاد

و ما ینبغي الإشارة إلیه في هذا الشأن، هو أنه إضافة إلى عدم سعي المشرع الجزائري إلى تكریس 

متابعة، و كذا مقتضیات مبدأ المواجهة على النحو الذي یكفل حمایة الأعوان الاقتصادیین محل ال

ضرورة إحاطة هذا المبدأ بمجموعة من الضمانات الإجرائیة التي من الاعتبارعدم أخذه بعین 

ضرورة تمتع الاعتبارشأنها أن تعزز من فرضیة احترام مقتضیاته، نجده كذلك لم یأخذ بعین 

لاسیما في مادة بالكفاءة و الخبرة_الأعضاء القائمین بالتحقیق_خاصة أعضاء هذه السلطات

الضبط الاقتصادي، و هو من شأنه أن یحول دون مشروعیة العقوبة المتخذة من طرف سلطة 

الضبط بشكل عام، و من شأنه كذلك أن یؤثر بطریقة أو بأخرى في عدم احترام مقتضیات مبدأ 

.المواجهة، حین ممارسة هذه الهیئات للقمع أو التحكیم على حد سواء

ارسة حق الطعن القضائيمم:الثانيالمبحث 

إن التطرق إلى مسألة الرقابة القضائیة على القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصادي حین 

ممارستها سواء للإختصاص القمعي أو التحكیمي و التي جاءت مشوبة بعیب عدم المشروعیة 

ى لضمان رد الإعتبار لهذا نظرا لإتیانها دون إحترام مبدأ المواجهة یجعلنا نتساءل عن الدعوى المثل

المبدأ ما إذا كانت دعوى تجاوز السلطة أم دعوى القضاء الكامل خاصة أمام الموقف المتذبذب 



:الفصل الثاني

الرقابة القضائیة كضمانة وحیدة لحمایة مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط 

الإقتصادي

69

غیر أنه كما هو معلوم، فإن قرینة المشروعیة التي ).مطلب أول(للمشرع الجزائري في هذا الشأن، 

اذ بمجرد صدورها حتى ولو تم الطعن تتسم بها القرارات الإداریة یجعل من هذه الأخیرة واجبة النف

فیها، و أمام خطورة النتائج التي قد تترتب عن هذا التنفیذ الفوري لقرارات سلطات الضبط 

الإقتصادي لاسیما تلك الأثار التي لایمكن إصلاحها، خاصة في الحالة التي یتبین فیها عدم 

دون منح إشراك العون الإقتصادي مشروعیة القرار بعد الطعن فیه أمام القضاء بأن تبین اتخاذه

في إجراءات المتابعة، یجعل من مسألة وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن هذه الهیئات ضرورة لابد 

منها، لكن بالعودة إلى النصوص المنشأة لسلطات الضبط المستقلة نجد أن تكریس المشرع 

إلى العدم منه إلى الوجود الجزائري لهذه الضمانة الأساسیة من ضمانات حقوق الدفاع أقرب 

و أخیرا إذا ما تبین عدم مشروعیة القرار المتخذ من سلطة الضبط الإقتصادي لعدم ).مطلب ثان(

هنا و تولد للعون الإقتصادي في ذلك الحین المطالبة بالتعویض .احترامه لمقتضیات مبدأ المواجهة

المسؤولیة و القانون الواجب التطبیق في یثور إشكال الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى 

).مطلب ثالث(؟هذا الشأن

موقف المشرع الجزائريغموض:إقرار الحق في الطعن القضائي :المطلب الأول

قبل الخوض في مسألة غموض موقف المشرع الجزائري في إقراره بحق الطعن ضد القرار الصادر 

عن سلطة الضبط دون احترام مقتضیات مبدأ المواجهة، لابد من الإشارة أولا إلى الأساس القانوني 

ضیات الذي یُستند إلیه للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن سلطة الضبط الذي اتخذ دون احترام مقت

مبدأ المواجهة، في هذا الشأن و دون الخوض في المبررات الفقهیة العدیدة المقدمة في هذا  الصدد 

نقتصر و فقط على  ذكر المبرر الراجح، الذي یعتبر أن أساس إلغاء القرار الإداري الصادر دون 

ت الجوهریة، و التي احترام هذه الضمانة  الإجرائیة، یعود إلى اعتبار هذا المبدأ شكلیة من الشكلیا

یؤدي عدم احترامها إلى اتخاذ قرار إداري مخالف من حیث الموضوع لو اُحترمت مثل هذه 
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، أو بعبارة اخرى فإن أساس إلغاء القرار الصادر عن سلطة الضبط الاقتصادي دون 139الشكلیة

.إلى عدم مشروعیة القرار من الناحیة الخارجیة داحترام هذا الحق الجوهري من حقوق الدفاع، یعو 

في هذا الشأن ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أبعد من ذلك حینما اعتبر مبدأ المواجهة من 

مشروعیة القرار الصادر عن هیئة إداریة لعدم النظام العام، حیث أثار من تلقاء نفسه عدم

.1401930جانفي 17ي احترامها لمبدأ المواجهة، و ذلك قرار صادر عنه ف

باستقرائنا للنصوص القانونیة المنشأة لسلطات الضبط الإقتصادي، نجد أن المشرع الجزائري لم 

یستقر على موقف واحد فیما یتعلق بطبیعة الدعوى التي یمكن من خلالها الطعن أمام القضاء 

حترامها احتجاجا على عدم مشروعیة القرار المتخذ من طرف سلطة الضبط، نتیجة لعدم ا

، كما أنه بتعمقنا في فحوى النصوص المنشأة لهذه السلطات )فرع أول(لمقتضیات مبدأ المواجهة

، و أخیرا فإن اختلاف )فرع ثان(تبین لنا ذلك التجانس الغائب على مستواها في إقرار هذا الحق

ر والتذبذب مواعید الطعن و عدم توحیدها أكد لنا بما لا یدع أي مجال للشك حالة عدم الإستقرا

التي یعاني منه المشرع الجزائري في مادة الضبط الإقتصادي، لاسیما فیما یتعلق بمسألة الرقابة 

).فرع ثالث(القضائیة 

وز السلطة و دعاوى القضاء الكاملبین دعاوى تجا:الرقابة القضائیة:الفرع الأول

النظر في القرارات الصادرة دون الخوض في مسألة مدى دستوریة تخویل مجلس الدولة إختصاص 

141عن هذه الأجهزة و كذا سلبه للإختصاص و منحه للقاضي العادي بموجب نصوص عادیة

139STASSINOPOULOS Michel, Op.cit, p.p 213 214.
140 STASSINOPOULOS Michel, Ibid, P 216.

إن المشرع الجزائري بتخویله الإختصاص الإداري المتمثل في مجلس الدولة، وبنقله الإختصاص من مجلس الدولة 141_

إلى الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائرّ، إنما فعل ذلك بموجب نصوص تشریعیة عادیة، في حین أن إختصاصات 

من الدستور، و  یذكر المجلس الدستوري الجزائري 153وجب نصوص عضویة وفقا لأّحكام المادة مجلس الدولة تحدد بم

و بالتالي فإن ما قام به المشرع كما ذكرناه أعلاه .في كل مناسبة بمبدا توزیع الإختصاصات بین التشریع العضوي و العادي



:الفصل الثاني

الرقابة القضائیة كضمانة وحیدة لحمایة مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط 

الإقتصادي

71

، فإن معظم 142هي المسألة التي أثارها المجلس الدستوري الجزائري في العدید من المناسباتو 

دعاوى النصوص المنشأة للسلطات الضبط الإقتصادي خولت مجلس الدولة إختصاص النظر  في 

تجاوز السلطة المرفوعة ضد السلطات الإداریة المستقلة في المادة الإقتصادیة، سواء تلك التي 

و كمثال عن ذلك في .تتخذها هذه الهیئات حین ممارستها للإختصاص القمعي أو التحكیمي

المادة القمعیة لمجال البورصة حیث أنه تم منح مجلس الدولة إختصاص النظر في الطعون 

غاء في القرارات الصادرة عن هذه الهیئة حین ممارستها للإختصاص قمعي بموجب تعدیل بالإل

و هو ما علیه الحال كذلك مع باقي السلطات الأخرى .2003143القانون المنظم للقطاع سنة 

l’ARPTالمخول لها ممارسة إختصاص القمع مثل سلطة ضبط الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة 

laباء و الغاز ولجنة ضبط الكهر  CREG. من القانون رقم 17في هذا الشأن مثلا أكدت المادة

على أن القرارات الصادرة عن مجلس السلطة یمكن 144المنظم لقطاع الإتصالات2000-03

و هو ما .أن تكون موضوع طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة في میعاد شهر من تاریخ تبلیغها

من 139ات الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز وفقا للمادة علیه الحال كذلك مع القرار 

، على الرغم من أن المشرع غیر متمكن في مادة ضبط المصطلحاتحیث 145القانون المنظم للقطاع

.نجد أنه یتحدث عن الطعن القضائي أمام مجلس الدولة بدل الحدیث عن دعوى تجاوز السلطة

عیساوي عزالدین، المرجع السابق، ص ص :نظرللتفصیل أكثر في هذه المسألة أ.یشكل إعتداءا على أحكام الدستور

187194.

، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 2000ماي 13، مؤرخ في 2000/د.م/د.ن.ر/10رأي رقم _ 142

.2000جویلیة 30، صادر في 46ر عدد .الوطني للدستور، ج

صادر في  34ر عدد .ببورصة القیم المنقولة، ج، یتعلق1993ماي23مؤرخ في  10_93رقم المرسوم التشریعي 143_

.، معدل و متمم، مرجع سابق1993ماي 23

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و 2000أوت  05، مؤرخ في 03_2000لقانون رقم ا144_

.اللاسلكیة، معدل و متمم، مرجع سابق

.، یتعلق بالكهرباء و نقل الغاز عبر القنوات، مرجع سابق2002فیفري05، مؤرخ في 01_02القانون رقم 145_



:الفصل الثاني

الرقابة القضائیة كضمانة وحیدة لحمایة مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط 

الإقتصادي

72

أمر ضروري، أما في المادة التحكیمیة  فنذكر في هذا الشأن إن تدخل المشرع و تعدیل هذه المادة 

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة حیث أكد المشرع بصریح العبارة على 

ما أكدت إمكانیة الطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن السلطة في مادة تسویة النزاعات و هو

.لقطاعمن القانون المنظم ل17علیه المادة 

و بمقابل ذلك یختص القاضي العادي بالنظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات التي یتخذها 

-03من الأمر 63مجلس المنافسة في مادة الممارسات المقیدة للمنافسة و هذا وفقا للمادة 

، و بالرجوع إلى أحكام هذا الأخیر نلاحظ أنه إضافة إلى إختصاص 146المتعلق  بالمنافسة03

غرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر كقاضي إلغاء، حیث یمكن لها إلغاء القرار كلما تبین عدم ال

مشروعیته لاسیما في حالة الإخلال بالإجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع و نخص بالذكر هنا مبدأ 

بل الصادر عن مجلس المنافسةالمواجهة نجد هذه الهیئة القضائیة كذلك مختصة في تعدیل القرار

.الأكثر من ذلك لها إختصاص الحلول محل سلطة الضبط و اتخاذ قرار جدید

إن ما قام به المشرع الجزائري بمنح مجلس الدولة وفقط إختصاص إلغاء القرار و منح القاضي 

العادي إختصاصات أوسع، ربما یمكن تبریره من أن المشرع أخذ بعین الإعتبار محدودیة القاضي 

.الإقتصادیة مقارنة بنظیره العاديالإداري في المادة

لكن بمقابل ذلك فإن ما قام به المشرع من تقسیم غیر متوازن لمنازعات الضبط الإقتصادي بین 

القاضي الإداري ممثلا في مجلس الدولة و القاضي العادي ممثلا في مجلس قضاء الجزائر 

ق لا یتجاوز إمكانیة العاصمة، حیث یتسم إختصاص الأول في هذا الشأن بأنه إختصاص ضی

إلغاء القرار الصادر عن سلطة الضبط، و الذي ثبت عدم إحترام هذه الأخیرة لمقتضیات مبدأ 

المواجهة حین اتخاذه، في حین یمتد اختصاص الثاني إلى حد إمكانیة إحلال القاضي  تقدیره 

راكز المتقاضین في في إطار دعاوى القضاء الكامل یخل بم_كما أشرنا سابقا_محل تقدیر الإدارة 

.، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم مرجع سابق2003جویلیة 19المؤرخ في 03_03الأمر رقم 146_



:الفصل الثاني

الرقابة القضائیة كضمانة وحیدة لحمایة مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط 

الإقتصادي

73

هذا الشأن، ما دام أن صالحهم تكون أقل حمایة في دعاوى تجاوز السلطة مقارنة بدعاوى القضاء 

و مبرر ذلك أن سلطات القاضي في إطار دعاوى تجاوز السلطة تقتصر و فقط على إلغاء .الكامل

ذه الأخیرة إعادة القرار المتخذ من طرف سلطة الضبط المستقلة، ما یعني أنه یقع لزاما على ه

و في هذا الصدد إذا كان سبب إلغاء القرار یعود إلى .النظر في القرار المتخذ، و اتخاذ قرار جدید

عدم احترام سلطة الضبط لأحد مقتضیات مبدأ المواجهة، وقع لزاما علیها العمل على تحقیق ذلك 

السیاق، هو أنه من یضمن و لكن التساؤل الذي یطرح نفسه في هذا.حین اتخاذها للقرار الجدید

احترام سلطة الضبط لمظاهر هذه الضمانة الإجرائیة في المرة الثانیة؟ خاصة إذا كانت مقتنعة أن 

و الأكثر من ذلك فإن احترام هذا المبدأ أقرب إلى .القرار الأول جاء محترما لمظاهر هذه المبدأ

فاضح لأعضاء هذه السلطات من المادة الخیال منه إلى الواقع، و ذلك بالنظر إلى عدم التمكن ال

ضف إلى هذا كله هو أنه لاشيء یجبر .القانونیة وعدم حیادهم كذلك، كما سبقت الإشارة الى ذلك

سلطة الضبط على الانصیاع لحكم القاضي، و هذا لافتقاد هذا الأخیر لوسائل حقیقیة یفرض بها 

لتي تبرز فیها الرقابة الشدیدة التي بخلاف دعوى القضاء الكامل ا.على الإدارة تنفیذ حكمه

یمارسها القاضي في مواجهة الاختصاصات الاستثنائیة لهذه الهیئات، إضافة الى السرعة في 

معالجة القضایا، و تبرز الأهمیة العملیة لهذه الدعوى في أنها تسمح للقاضي بالانعقاد من جدید 

قدیر سلطة الضبط، و هو من شأنه ان حول القضیة و بالتالي إمكانیة استبدال تقدیره مكان ت

یعید النظر في الملف من _كما قلنا_یسمح بتحقیق مقتضیات مبدأ المواجهة، مادام أن القاضي

لعون الإقتصادي الوقائع من جدید ثوب الإدارة و یناقش مع ا_ان صح هذا التعبیر_جدید ویلبس

حینما "شابوس"ا هنا مقولة الأستاذ و تحضرن.هو من شأنه أن یسمح بكفالة احترام مبدأ المواجهةو 

إن مهمة قاضي دعاوى القضاء الكامل هي استبدال القرارات التي أُخطر بها بقراراته هو :"قال

.147"التي تحل محل القرارات المحتج بشأنهاو 

147_ Cité par ; BALDOUS Benjamin, Les pouvoirs du juge de plein juridictions, PUAM

édition, France, p 254.
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و من و جهة نظرنا نقول أنه حبذا لو أن المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي في هذا 

یعمم دعاوى القضاء الكامل على جمیع سلطات الضبط الإقتصادي سواء تلك الشأن على نحو 

التي تخضع لرقابة القاضي الإداري أو القاضي العادي، و هذا حتى یضمن حمایة أكثر للأعوان 

الإقتصادیین لاسیما مسألة احترام مقتضیات مبدأ المواجهة التي تكاد تندثر حین متابعة الأعوان 

.عاء ارتكابهم لممارسات مخالفة للنصوص المنظمة للقطاعات الإقتصادیةالإقتصادیین حین اد

إنه الدور التكمیلي للقاضي في المادة .لیساهم بمقابل ذلك في عملیة الضبط الإقتصادي

الإقتصادیة، مع الأخذ بعین الإعتبار طبعا ضرورة إعادة النظر في تكوین القاضي و تخصصه و 

صادي الى المواد التي یدرسها طلبة المدرسة العلیا للقضاء، و كذا ذلك بإضافة مادة الضبط الإقت

.إخضاعهم لتربصات میدانیة في هذا الشأن

بین سكوت النص وصراحته:القضائیةالرقابة :الفرع الثاني

اتسم موقف المشرع الجزائري فیما یتعلق بمسألة الطعن في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط 

ممارستها للإخصاص القمعي و التحكیمي بثلاث مواقف أساسیة، یتجلى الموقف الإقتصادي حین 

)أولا(الأول في النص صراحة  على خضوع القرارات الصادرة عن هذه الهیئات للرقابة القضائیة

و أخیرا یظهر الموقف الثالث ،)ثانیا(في حین یبرز الموقف الثاني في السكوت عن هذه المسألة

).ثالثا(لطعن في القرارات الصادرة عن هذه الهیئاتفي الرفض الصریح ل

:تكریس صریح:خضوع القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصادي للرقابة القضائیة:أولا

یبرز هذا التكریس الصریح في كل القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصادي حین 

أحد هذه الهیئات حین ممارستها لوظیفة ممارستها للوظیفة القمعیة، وكذا القرارات الصادرة عن 

.تسویة النزاعات
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ففي المادة القمعیة، تخضع على سبیل المثال القرارات الصادرة عن كل من سلطة ضبط 

و أخیرا سلطة الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة ، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، اللجنة المصرفیة

ون القاضي المختص هو مجلس الدولة وفقا للمادة ضبط السمعي البصري للرقابة القضائیة، و یك

المحدد لاختصاصات مجلس الدولة، وذلك في إطار 14801_98من القانون العضوي رقم 09

دعاوى تجاوز السلطة، في حین یختص مجلس قضاء الجزائر العاصمة بالنظر في القرارات 

و ذلك في إطار دعاوى  الصادرة عن مجلس المنافسة في مادة الممارسات المقیدة للمنافسة،

.القضاء الكامل

بورصة السكوت عن مسألة الرقابة القضائیة ضد القرارات التحكیمي للجنة تنظیم عملیات ال:ثانیا

سكوت غیر مبرر:و مراقبتها

حیث لا نجد في هذا الشأن أي نص على مستوى النص المنظم للقطاع یؤكد أو ینفي خضوع 

ملیات البورصة و مراقبتها حین ممارستها للإختصاص القرارات الصادرة عن لجنة ضبط ع

وهو ما یجعلنا نتساءل هل أن هذا .التحكیمي للرقابة القضائیة، و هذا بخلاف المادة التأدیبیة

السكوت من المشرع یعني استبعاد القرارات الصادرة عن هذه الهیئة حینما تمارس اختصاص تسویة 

سقوط حق الأعوان الإقتصادیین في استیفاء حقهم في النزاعات لرقابة مجلس الدولة؟ و یعني

1996من دستور سنة 143ذلك؟ إن الأخذ بهذه الفرضیة أمر مستبعد، و هذا باعتبار أن المادة

قد أكدت بصریح العبارة على خضوع القرارات الصادرة عن الهیئات الإداریة لرقابة القاضي 

01_98من القانون العضوي رقم 09مادة الإداري، و هو الشيء الذي أكدت علیه كذلك ال

. ر.ختصاص مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، جا، یتعلق ب1998ماي 30، مؤرخ في 01_98عضوي رقم قانون148_

، 2011جویلیة 26، مؤرخ في 13_11، معدل و متمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان 01، صادر في 37عدد 

  .2011أوت  03، صادر في 43عدد. ر.ج
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، التي أكدت بصریح العبارة على خضوع القرارات الصادرة عن الهیئات العمومیة 149السالف ذكره

.الوطنیة لرقابة مجلس الدولة، و التي تشكل سلطات الضبط الإقتصادي أحد أشكالها

للجنة ضبط الكهرباء النص صراحة على عدم إمكانیة الطعن ضد القرارات التحكیمیة :ثالثا

إعتداء على أحكام الدستور؟:الغازو 

نجد أن 150المنظم لقطاع الكهرباء و الغاز01_02من القانون رقم 137بالعودة إلى نص المادة 

هذه الأخیرة قد أكدت بصریح العبارة على أن القرارات الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز 

هو ما یجعلنا .حین ممارستها للإختصاص التحكیمي غیر قابلة للطعن، ما یعني أنها واجبة التنفیذ

ائي ضد نتساءل هل أن هذا الاستبعاد یعني سقوط حق الأعوان الإقتصادیین في الطعن القض

القرارات الصادرة عن هذه الهیئة كلما مارست هذه الأخیرة الوظیفة التنازعیة، حتى لو كانت هذه 

الأخیرة غیر مشروعة، و اتخذت دون احترام مقتضیات مبدأ المواجهة؟

كما أشرنا _إن ما جاء في أحكام المادة السالف ذكرها یشكل مساسا بأحكام الدستور، و التي 

جمیع القرارات الإداریة للرقابة القضائیة، و هو ما یدفع بنا إلى القول بعدم دستوریة تخضع _سابقا

و هنا لا یفوتنا المقام لإعادة ما .نص المادة المذكورة أعلاه عملا بقاعدة تدرج القاعدة القانونیة

على أن في هذا الشأن، بأن هذا إن دل على شيء إنما یدل "زوایمیة رشید"قاله الأستاذ الدكتور 

.151عدم فعلیة القاعدة القانونیة في الجزائر أصبحت ممارسة معهودة و عادیة

. ر.ختصاص مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، جا، یتعلق ب1998ماي 30، مؤرخ في 01_98قانون عضوي رقم 149_

.المرجع نفسه، معدل و متمم 1998جوان 01، صادر في 37عدد 

.، یتعلق بالكهرباء و نقل الغاز عبر القنوات، مرجع سابق2002فیفري 05، مؤرخ في 01_02القانون رقم 150_

151_ ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algerie,

Op.Cit, p 33.



:الفصل الثاني

الرقابة القضائیة كضمانة وحیدة لحمایة مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط 

الإقتصادي

77

و بذلك نقول أنه إذا كان النص التشریعي المتعلق بالكهرباء  والغاز قد استبعد بصریح العبارة 

الرقابة القضائیة على قرارات اللجنة في المادة التحكیمیة، فإن ذلك لا یعني تمتع هذه الطائفة من 

القرارات بالحصانة القضائیة، لأن الطعن بسبب تجاوز السلطة مكرس ضد كل عمل إداري حتى 

، وهو ما أكده علیه كذلك مجلس الدولة 152لو كان النص یقضي بخلاف ذلك للسبب السالف ذكره

الجزائري، و ذلك بمناسبة الطعن المقدم ضد  إحدى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى 

من القانون الأساسي للقضاة قد نصت صراحة على عدم 99/2من أن المادة للقضاء، بالرغم

قابلیة القرارات الفاصلة في المواد التأدیبیة للطعن، إلا أن مجلس الدولة أقر بأن القرارات الصادرة 

.153عن هذا الجهاز تبقى قابلة للطعن أمام القضاء

ألة الرقابة القضائیة ضد القرارات ، أنه سواء سكت المشرع عن مسو على كل نقول في الأخیر

هذا و ستبعدها صراحة، تبقى هذه الأخیرة قابلة للطعن ة عن سلطات الضبط الإقتصادي أو االصادر 

.وفقا لأحكام الدستور و الإجتهادات القضائیة الصادرة في هذا الشأن

اختلاف و تعقید:مواعید الطعن: ثالفرع الثال

الإداریة أمام مجلس الدولة عملا بالقواعد العامة الواردة في قانون إذا كان الطعن في القرارات 

هو أربعة أشهر من تاریخ التبلیغ بالقرار أو نشره باختلاف طبیعته 154الاجراءات المدنیة و الإداریة

منه 907من القانون السالف ذكره وبإحالة إلى المادة  832و  829طبعا، و هذا وفقا للمادتین 

بة المشرع فیما یتعلق بمواعید الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة فإن هذه لیس رغ

المستقلة في القطاعین المالي و الإقتصادي حین ممارستها للوظیفتین التحكیمیة و القمعیة على حد 

.102مخلوف باهیة، المرجع السابق، ص 152_

، ص ص 2002العدد الأول، مجلة مجلس الدولة، ، 1998جویلیة 27، مؤرخ في 172994قرار مجلس الدولة رقم153_

8384.

.المدنیة و الإداریة، مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25مؤرخ في 09_08قانون رقم 154_
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سواء، حیث استبعد المشرع العمل بالقواعد العامة المشار إلیها اعلاه على مستوى معظم 

.شأة لهذه الاجهزة، لیس من باب التبسیط طبعا، بل دون أي مبرر مناسب و مقنعالنصوص المن

إن غیاب التوحید في المواعید لا یخدم تماما مصالح الأعوان الإقتصادیین المتقاضین و الذین لابد 

.لهم بهذا المعنى أن یتمتعوا بثقافة قانونیة واسعة تمكنهم من اجتناب خطر الطعن خارج المواعید

نجد أن میعاد الطعن في القرارات القمعیة الصادرة 155أنه بالعودة إلى قانون النقد و القرضحیث

منه، و بذلك 107یوما من تاریخ التبلیغ بالعقوبة وهذا وفقا للمادة 60عن اللجنة المصرفیة هو 

إن المشرع نقول أنه إذا كان قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة قد تبنى طریقة الحساب بالأشهر،ف

هذا الإختلاف سیلاحظ سواء في .في المجال المصرفي قد فضل تبني طریقة الحساب بالأیام

.المیعاد أو في طریقة حسابه مع العدید مع السلطات الضبطیة الأخرى

في مادة الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة یكون میعاد الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة 

ء حین ممارستها للإختصاص القمعي او التحكیمي هو شهر واحد من تاریخ الضابطة للقطاع سوا

.التبلیغ بالقرار

بورصة في مجال البورصة یكون میعاد الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة تنظیم عملیات ال

من57مراقبتها حین قیامها بالوظیفة القمعیة هو شهر كذلك من تاریخ التبلیغ بالقرار وفقا للمادة و 

.156القانون المنظم للقطاع

، 2003أوت  27صادر في  52ر عدد .، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11_03مر رقم الأ 155_

.معدل ومتمم، مرجع سابق

صادر في  34ر عدد .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي23مؤرخ في  10_93رقم المرسوم التشریعي 156_

.، معدل و متمم، مرجع سابق1993ماي 23
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و یكون الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في میعاد شهر من تاریخ التبلیغ بالقرار 

یوما 20وذلك أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة، و تتقلص هذه المدة إلى 

.157من قانون المنافسة63حینما یمارس الطعن ضد الإجراءات المؤقتة وهذا وفقا للمادة 

في حین نجد المشرع ساكتا عن تحدید میعاد الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة تنظیم عملیات 

البورصة و مراقبتها حین ممارستها للاختصاص التحكیمي، و كذا الحال مع القرارات التحكیمیة 

أمام .لجنة ضبط التأمیناتالقمعیة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز، و الأمر نفسه كذلك مع قراراتو 

هذا السكوت ما علینا سوى إعمال القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

.ونقول بذلك أن میعاد الطعن هو أربعة أشهر من تاریخ التبلیغ بالقرار

ختلاف في مواعید كخلاصة لما ذكرناه حول مواعید الطعن نعود و نؤكد ما قلناه سابقا، أن هذا الإ

الطعن لا یخدم بتاتا مصالح الأعوان الإقتصادیین محل خرق مبدأ المواجهة من سلطات الضبط 

حیث أن هذا الإختلاف قد یجعلهم یفوتون مواعید .الإقتصادي حین متابعتهم قمعیا أو تحكیمیا

.الطعن، و ما یترتب عنه من إهدار لحقوقهم

ن فلم تُشر إلیها النصوص المنشأة لهذه السلطات، و بذلك ما أما بالنسبة لإجراءات تقدیم الطع

علینا سوى إعمال القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  نخص بالذكر 

في هذا الشأن ضرورة رفع الطعن بموجب عریضة مكتوبة موقعة إلزامیا من محام معتمد لدى 

، وأن تتضمن العریضة مجموعة من 158من نفس القانون 905و  826مجلس الدولة وفقا للمادتین 

من القانون الوارد أعلاه، دون إغفال ضرورة توفر الصفة 15البیانات منصوص علیها في المادة 

، 2003جویلیة 20، صادر في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في  03_03 رقم الأمر157_

.معدل و متمم، مرجع سابق

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فیفري 25مؤرخ في 09_08قانون رقم 158_
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و تودع العریضة مع نسخة منها بملف القضیة لدى أمانة المجلس مع ضرورة إرفاق .و المصلحة

.819مانع حال دون ذلك، و هذا وفقا للمادة العریضة بالقرار محل الطعن ما لم یوجد

تكریس یمس بضمانات حقوق الدفاع:ةوقف التنفیذ كضمانة لحمایة مبدأ المواجه:المطلب الثاني

كما تم ذكره أعلاه فإن الطعن في القرارات  الصادرة عن سلطات الضبط لیس له أي أثر موقف 

.تتمتع بها هذه الأخیرةلهذه القرارات، من منطلق قرینة المشروعیة التي 

كما أن السرعة التي تتطلبها المنازعة الإقتصادیة أمام هذه الأجهزة لا یحتمل أي تأخیر في 0

ضف إلى ذلك فإن تكریس واقعیة النظام القمعي و حتى التحكیمي یفرض هذا التطبیق .تنفیذها

.الإقتصادي و الماليالأني، و هذا باعتبار أنه في هذا النظام یمكن للقاضي إعاقة المجالین

إلا أنه و بمقابل ذلك فإن هذا الحل لا یتلاءم مع حقوق الدفاع، و لاسیما في الحالة التي تتخذ 

فیها هذه القرارات دون احترام اهم مقتضیات هذه الحقوق ألا و هي مبدأ المواجهة، أي دون تمكین 

إلیه ، والتي من شأنها أن یكون لها العون الإقتصاي من تقدیم دفاعه  و مناقشة الوقائع المنسوبة 

إذ أن خرق هذا المبدأ قد یؤدي إلى إدانة عون .تأثیر كبیر في القرار الذي تتخذه سلطة الضبط

إقتصادي بريء وبالنتیجة توقیع عقوبة علیه من شأنها التأثیر على مصالحه الإقتصادیة و دفعه 

.إلى الخروج من السوق

د تترتب دون احترام مقتضیات هذه الضمانة الإجرائیة، شكل إجراء أمام خطورة هذه النتائج التي ق

وقف التنفیذ ضرورة لابد منها لاجتناب ترتب مثل هذه الأثار الخطیرة، و هذا باعتبار أنه یوقف 

أثر هذا القرار إلى حین نظر القاضي في الطعن المقدم ضد القرار غیر المشروع، و الذي قد 

ي ضرورة  إلتزام سلطة الضبط باتخاذ قرار جدید تحترم فیه مقتضیات یفضي إلى إلغائه، و بالتال

هذا المبدأ، إذا كان إختصاص القاضي یقتصر على مجرد إلغاء القرار فحسب، أو إلتزام القاضي 

في حد ذاته باحترام مقتضیات هذه الضمانة الإجرائیة، في الحالة التي تمتد فیها اختصاصاته إلى 
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.ار المتخذ من طرف سلطة الضبط و ذلك في إطار دعوى القضاء الكاملإحلال قراره محل القر 

أمام هذه الأهمیة التي یتمتع بها إجراء وقف التنفیذ نتساءل عن مدى سعي المشرع الجزائري إلى 

تكریس هذه الضمانة أمام سلطات الضبط الإقتصادي حمایة لمصالح الأعوان الإقتصادیین محل 

المتابعة؟

ر إلى أن المشرع الجزائري قد تصدى لموضوع وقف تنفیذ القرارات أمام هیئات في البدایة نشی

من قانون الإجراءات المدنیة 910و المادة 837إلى المادة 833القضاء الإداري من المادة 

لاتوقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة :"على ما یلي833والإداریة، في هذا الشأن تنص المادة 

القرار المتنازع فیه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة، تنفیذ

".الإداریة أن تأمر بناءا على طلب الطرف المعني بوقف تنفیذ القرار الإداري

.من نفس القانون907و تطبق نفس الأحكام أمام مجلس الدولة إستنادا إلى المادة 

لطعن أمام جهات القضاء الإداري لا یوقف تنفیذ القرارات فالقاعدة العامة كما نلاحظ، هو أن ا

الإداریة، حیث أنها تظل ساریة النفاذ حتى لو تم الطعن ضدها أمام الهیئات القضائیة، غیر أنه 

یكون و یمكن كاستثناء بناءا على طلب من الطرف المعني وقف تنفیذ القرار الاإداري المتنازع فیه 

دون تنفیذ الإدارة للقرار الصادر عنها إلى حین الفصل في موضوع لهذا الأخیر طابع مؤقت یحول

إن الموقف الذي اتخذه المشرع  الجزائري بشأن موضوع وقف التنفیذ یعد معاكسا لماهو .الدعوى

مكرس في القانون الفرنسي، فهذا الأخیر یعتبر الأثر الموقف للطعن ضرورة دستوریة، كما یعتبره 

.159ي ضمانة من ضمانات حقوق الدفاعالمجلس الدستوري الفرنس

159_ ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de le régulation économique en Algérie,

Op.Cit, p 151.
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إذا كان قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لا یكرس إجراء وقف التنفیذ إلا بصفة استثنائیة، فإننا 

نتساءل عن موقف النصوص المؤطرة لسلطات الضبط الإقتصادي في هذا السیاق حین ممارسة 

هذه الأخیرة للوظیفتین القمعیة والتحكیمیة؟

فإن النصوص المنشأة لسلطات الضبط المستقلة لم تكرس إجراء وقف التنفیذ إلا بصفة عامة

بصفة محتشمة، و ذلك بالرغم من خطورة القرارات التي تتخذها هذه الأخیرة حین ممارستها 

حیث أنه باستقرائنا للنصوص المنظمة للقطاعات الموضوعة تحت .للإختصاصین السالفي الذكر

أن المشرع الجزائري فد اتخذ ثلاث مواقف متباینة، وهي التكریس رقابة سلطات الضبط نجد

و أخیرا ،)فرع ثاني(، الإستبعاد الصریح لإجراء وقف التنفیذ)فرع أول(الصریح لإجراء وقف التنفیذ

).فرع ثالث(عدم الإشارة إلى هذا الإجراء تماما

تكریس الصریح لإجراء وقف التنفیذال: الفرع الأول

المشرع الجزائري إجراء وقف التنفیذ بصفة صریحة أمام سلطة واحدة فحسب و هي لقد كرس 

، و استنادا إلى هذا النص یظهر لنا أن 160من قانون المنافسة63مجلس المنافسة و فقا للمادة 

تكریس المشرع لوقف النتفیذ أمام هذه السلطة جاء كضمانة أساسیة على حد تعبیر الأستاذ الدكتور 

لكن ما یمكن قوله في  هذا الشأن أن هذا الموقف والذي یبدو مفاجئا من المشرع ".یدزوایمیة رش"

الجزائري، لیس إلا نقلا حرفیا لموقف المشرع الفرنسي، حیث أن نقل هذا الأخیر الإختصاص من 

مجلس الدولة إلى محكمة استئناف باریس للفصل في المنازعة الخاصة بمجلس المنافسة كان لابد 

بله نقل للقواعد التي تحكم المنازعة الإداریة أمام مجلس الدولة تحقیقا لمبدأ المساواة بین و أن یقا

المتقاضین الذین یلجأوون أمام القضاء الإداري و أولئك الذین یلجأوون أمام القضاء العادي في 

انة مادة الضبط الإقتصادي، مادام أن إجراء وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة الفرنسي یشكل ضم

، 2003جویلیة 20، صادر في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في  03_03 رقم الأمر160_

.معدل و متمم، مرجع سابق
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دستوریة، و بالتالي كان لابد من أن یكون الأمر كذلك أمام القضاء العادي كقاضي استثنائي في 

.161المادة الإداریة

تبعاد الصریح لإجراء وقف التنفیذالإس:الفرع الثاني

لقد أكدت بعض النصوص المنشأة لسلطات الضبط الإقتصادي على عدم خضوع القرارات الصادرة 

و نجد هذا .لإجراء وقف التنفیذ، ما یعني خضوعها بالنتیجة لمبدأ التنفیذ الفوريعن هذه الأخیرة 

الإستبعاد أمام اللجنة المصرفیة، حیث أنه بالرغم من العقوبات الخطیرة التي توقعها اللجنة، لاسیما 

أكدت بصریح العبارة على أن 162من قانون النقد و القرض117سحب الإعتماد، إلا أن المادة 

.ن أمام مجلس الدولة لیس له أي أثر موقف للتنفیذالطع

إن مما لاشك فیه أن هذا الإستبعاد الصریح لإجراء وقف التنفیذ خطیر جدا، ذلك أن القرار 

الصادر عن اللجنة قد یكون معیب بأحد أسباب البطلان لاسیما نقول عدم احترام مقتضیات مبدأ 

ة لوحدها من أجل الوقوف أمام هذه العقوبات، وهذا المواجهة، و أن دعوى تجاوز السلطة غیر كافی

من منطلق أن هذه الدعوى  قد تستغرق مدة طویلة للفصل فیها، كما أنه حتى وإن تم إلغاء القرار 

فإن أثار هذا الأخیر یمكن أن تكونٌ قد تحققت بشكل كلي على نحو لا یمكن تداركها، و مثال 

ن الأجدر على المشرع الجزائري تكریس لیس فقط إجراء و بالتالي كان م.ذلك قرار سحب الإعتماد

وقف التنفیذ أمام اللجنة المصرفیة بل الأـكثر من ذلك ضرورة إعتباره ضمانة أساسیة في قطاع جد 

و لقد تفطن مجلس الدولة الجزائري لخطورة عدم تكریس إجراء .حساس مثل القطاع المصرفي

ستبعد أحكام قانون النقد و القرض حین نظره في أحد وقف التنفیذ في هذا المجال، مما  جعله ی

ت الإداریة المستقلة، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط فتحي وردیة، وقف القرارات الصادرة عن السلطا161_

.334، ص 2007ماي  24و  23المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، أیام 

، 2003جویلیة 20، صادر في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في  03_03 رقم الأمر162_

.معدل و متمم، مرجع سابق
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القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة المتعلق بتعیین متصرف قضائي،  و أقر بوقف تنفیذ القرار 

ردة في قانون الإجراءات المدنیة الصادر عن اللجنة مستندا في ذلك إلى القواعد العامة الوا

.163الإداریةو 

البرید صریح  للأثر الموقف للطعن في القرارات الصادرة عن سلطة نجد هذا الإستبعاد ال

المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و هذا سواء ممارسة الإختصاص التحكیمي أو القمعي و فقاو 

المتعلق بتسویة  02فقرة  05وهو ما أكدت علیه المادة 03-2000من القانون رقم 17للمادة 

164.و حالة التحكیمالنزاع في حالة التوصیل البیني

ن الإشارة إلى إجراء وقف التنفیذالسكوت ع:الفرع الثالث

إلى جانب هذا الإستبعاد الصریح للوقف تنفیذ القرارات الصادرة عن بعض سلطات الضبط 

الإقتصادي نجد بعض النصوص الأخرى خالیة من الإشارة إلى تكریس هذا الإجراء، و ذلك أمام 

التي و    165من القانون المنظم للقطاع139كل من لجنة ضبط الكهرباء و الغاز وفقا للمادة المادة 

ت بالنص على خضوع القرارات الصادرة عن هذه الأخیرة للطعن القضائي دون النص على اقتصر 

من  02فقرة  213إجراء وقف التنفیذ، وهو ما علیه الحال كذلك مع لجنة التأمینات وفقا للمادة 

التي أكدت و فقط على خضوع القرارات الصادرة عن اللجنة للطعن أمام مجلس 04-06القانون 

و هو ما علیه الحال .166الإشارة إلى مدى إیقاف الطعن للتنفیذ هذه القرارات من عدمه الدولة دون

163_CE ord.3G_12_2003, Actionnaires B.C.I.A c/Comissaire bancaire,Revue du conseil d’

Etat, n 06 , 2005, p 72.

164 Décision N°03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en

matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage,www.arpt.dz.

.، یتعلق بالكهرباء و نقل الغاز عبر القنوات، مرجع سابق2002فیفري 05، مؤرخ في 01_02قانون رقم 165_

.علق بالتأمینات، معدل و متمم، مرجع سابق، یت2007جانفي 25، مؤرخ في 07_95قانون رقم 166_
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منه بالإشارة 88كذلك مع القرارات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري حیث إكتفت المادة 

.167إلى إمكانیة الطعن في القرارات الصادرة عن سلطة الضبط

عامة، و أمام سكوت المشرع عن الصریح على الأثر إن غیاب أحكام مخالفة صراحة للقواعد ال

مال القواعد العامة في هذا الصددغیر الموقف للطعن في تنفیذ هذه القرارات، نقول بإمكانیة إع

وبذلك نخلص إلى نتیجة مفادها أن القلرارات الصادرة عن هذه الهیئات یمكن وقف تنفیذها استثناءا 

كما یمكن لمجلس الدولة أن یأمر بذلك متى .شروط معینةبناء على طلب أحد الأطراف و بتوفر 

.بررته الظروف الخطیرة أو إستثنائیة

:مما سبق ذكره عن المواقف المتعددة للمشرع الجزائري خلصنا إلى الملاحظات التالیة 

أن استبعاد المشرع الجزائري لمبدأ وقف التنفیذ رغم أهمیته یتصادم مع القانون الموحد للمنازعات 

الإداریة و الإداریة و یقلص من سلطات القاضي التي یتمتع بها في إطار قانون الإجراءات المدنیة 

.168أین یتمتع بسلطة تقدیریة في تقریر وقف تنفیذ القرارات الإداریة من عدمه

نه یُضعف كذلك من وضعیة المؤسسات محل عقوبات غیر مشروعة لاسیما تلك التي تُتخذ كما أ

دون احترام  مبدأ المواجهة، ضف إلى ذلك فإن هذه الأحكام قد تكون سببا في الإضرار حتى 

بخزینة الدولة و سلطات الضبط الإقتصادي في الحالة التي یتبین فیها عدم مشروعیة القرار المتحذ 

.169ذه الهیئات و مارس العون الإقتصادي بمقابل ذلك حقه في التعویضمن طرف ه

كما لاحظنا كذلك من خلال أحد القرارات السالفة الذكر من مجلس الدولة ذلك الإعتداء الصارخ 

من هذا الأخیر على النصوص المنشأة لسلطات الضبط الإقتصادي الرافضة لإعمال إجراء وقت 

.، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق2014فبرایر 24، مؤرخ في 04_14قانون رقم 167_

168_ ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridique de la régulation économique en Algérie,

Op.Cit, p 151.

169 _TAIBI Achour, Op.Cit, p 366.
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لقرار الذي أصدره و المتعلق باللجنة المصرفیة، كم تمت الإشارة إلیه التنفیذ، و هو ما یتجلى في ا

دون أدنى شك فهذا یشكل مناداة من مجلس الدولة إلى ضرورة تكریس إجراء وقف التنفیذ .سابقا

كضمانة و كأصل أمام سلطات الضبط المستقلة لاسیما حین ممارسة هذه الأخیرة للإختصاصین 

.170القمعي و التحكیمي

.خل المشرع بات ضروري لتجاوز هذه الفوضى القانونیةإن تد

منازعات المسؤولیة:المطلب الثالث

إذا قامت الجهات القضائیة المختصة بالغاء القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي

أو سواء مجلس الدولة فیما یتعلق بمعظم هذه الاجهزة المخول لها الإختصاص القمعي والتحكیمي، 

مجلس قضاء الجزائر العاصمة فیما یتعلق  بمجلس المنافسة حین ممارسته للإختصاص القمعي 

بعدما ثبتت عدم مشروعیتها، من منطلق أنه اُتخذ دون احترام مقتضیات مبدأ المواجهة، تولد للعون 

الإقتصادي المتضرر في ذلك الحین المطالبة بالتعویض، و هو ما یجعلنا نتساءل عن القاضي 

و القانون الواجب التطبیق على مثل ،)أولفرع (المختص بالنظر في دعوى المسؤولیة من جهة

).فرع ثاني(هذه الدعاوى من جهة أخرى

القاضي المختص في دعوى المسؤولیة:الفرع الأول

لم تتناول النصوص المنشأة للسلطات الإداریة في المادة الإقتصادیة دعوى المسؤولیة ضد هذه 

لكن بالرغم من أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لا یعرف مثل هذه السلطات، إلا و .الأخیرة

أن اتسام هذه الأخیرة بالطابع الإداري یؤكد لنا أحقیة القاضي الإداري بالنظر في دعوى المسؤولیة 

170_ ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

Op.Cit, p 151.
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غیر أن التفصیل في هذه المسألة یفرض علینا التطرق إلى ،)أولا(المرفوعة ضد هذه الهیئات

).ثانیا(الحالة الخاصة لمجلس المنافسة في مثل هذه الدعاوى

إختصاص أصیل:ة في مجال المسؤولیةإختصاص المحاكم الإداری:أولا

إذا كانت سلطة الضبط الإقتصادي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة مثلما هو علیه الحال مع اللجنة 

ع ضد الدولة، في هذه الحالة المحكمة المصرفیة و لجنة ضبط التأمینات، فإن دعوى المسؤولیة تُرف

الإداریة للجزائر العاصمة هي من تكون مختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى، و هذا باعتبارها 

من قانون الإجراءات المدنیة و  801و  800محكمة المدعى علیه، وفقا لمقتضیات المادتین 

معنویة، فإن مسألة الجهة القضائیة في حین إذا كانت سلطة الضبط متمتعة بالشخصیة ال.الإداریة

المختصة بالنظر في دعوى المسؤولیة تثیر الكثیر من التعقید، و هذا بالنظر إلى التحریر الركیك 

حیث أنه بالرجوع إلى الهیئات المعددة في المادتین أعلاه و التي تختص .للمادتین السالفتي الذكر

المرفوعة ضدها لا نجد من ضمنها السلطات المحاكم الإداریة بالنظر في دعاوى المسؤولیة 

.الدولة، البلدیة، الولایة، و المؤسسة العمومیة الإداریة:الإداریة المستقلة،  فهذه الهیئات هي

فراغ تشریعي لم یتمكن المشرع من تغطیته بمناسبة تبنیه قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لسنة 

.1990ه السلطات یعود إلى سنة ، بالرغم من أن بدایة إنشاء هذ2008

أمام هذا الفراغ التشریعي الذي لا یخدم تماما مصالح المتقاضین،  بات من الضروري جدا التفكیر 

السالف ذكرها على نحو تختص المحاكم الإداریة بالنظر كذلك 800في تعدیل مقتضیات المادة 

ة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة في دعاوى المسؤولیة المرفوعة ضد السلطات الإداریة المستقل

".171أشخاص القانون العام"ذلك باستعمال عبارة و 

171_ ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algerie,

Op.cit, p 234.
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و أمام غیاب الأخذ بهذه المقترحات الفقهیة، یبقى الحل الوحید للعون الإقتصادي المتضرر 

من قانون الإجراءات المدنیة 819للمطالبة بالتعویض، هو الإعتماد على مقتضیات المادة 

المتعلقة بالإرتباط، و التي بإسقاطها على حالة سلطات الضبط الإقتصادي نخلص إلى الإداریة و و 

:الحل التالي

إذا أُخطرت المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة بدعوى تعویض ضد قرار صادر عن سلطة 

الضبط، في حین أن دعوى تجاوز السلطة رُفعت أمام مجلس الدولة، و نظرا لوجود ارتباط بین 

ن، فإن رئیس المحكمة الإداریة یُحیل الطلب إلى مجلس الدولة لیفصل هذا الأخیر في الدعویی

.172لكن یبقى مثل هذا الحل غیر دستوري.الدعویین معا بقرار واحد

دعوى المسؤولیة في مجال المنافسةالإختصاص الإستثنائي للقاضي العادي في :ثانیا

بالمنافسة المعدل و المتمم على أن قرارات المتعلق 03_03من الأمر 63لقد اقتصرت المادة 

مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر المختص في المواد التجاریة، دون أن 

یشیر النص إلى إمكانیة رفع  دعوى المسؤولیة ضد مجلس المنافسة أمام ذات الجهة القضائیة 

دعوى المسؤولیة المرفوعة ضد هذا وهو ما یجعلنا نتساءل عن القاضي المختص بالنظر في ال

الجهاز في الحالة  التي یلغي فیها مجلس قضاء الجزائر العقوبة التي فرضها مجلس المنافسة 

والتي جاءت دون احترام مبدأ المواجهة؟

إن القول باختصاص المحاكم الإداریة أمر مردود، باعتباره أنه یثیر مخاطر كبیرة جدا، من ذلك 

أنه یؤدي إلى تقاسم منازعة مجلس المنافسة بین هیئتین قضائیتین مختلفتین، حیث یكون 

المتقاضون ملزمین برفع دعوى تجاوز السلطة امام المجلس القضائي للجزائر العاصمة، ثم رفع 

هذا الإختصاص قد تم تخویله لمجلس الدولة بموجب قانون عادي، و لقد تمت الإشارة سابقا إلى  ذلك في أن و یبرز172_

أن منح الإختصاص لهذا الجهاز بموجب قانون عادي لا یشكل عمل دستوري، وفقا لأحكام الدستور و ما كد علیه كذلك 

.المجلس الدستوري الجزائري
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لمسؤولیة بعد ذلك أمام المحكمة الإداریة، و هو ما قد یؤدي إلى حلول قضائیة متناقضة دعوى ا

والأخطر من ذلك فإن رفع دعوى المسؤولیة أمام المحكمة الإداریة أمر مردود .حول نفس القرار

من منطلق أن هذه الأخیرة لا تختص بالنظر في دعوى المسؤولیة المرفوعة ضد السلطات الإداریة 

._كماسبقت الإشارة إلیه_تقلة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة،المس

و لتجاوز مثل هذه الإشكالات القانونیة نمیل إلى الأخذ بالحل الذي توصل إلیه الأستاذ الدكتور 

، ألا و هو القول بإختصاص القاضي العادي بالنظر في دعوى التعویض ضد "زوایمیة رشید"

.سیر العدالة و بغیة توحید منازعة مجلس المنافسةمجلس المنافسة، عملا بمبدأ حسن 

173.إن تدخل المحكمة العلیا لتجاوز مثل هذا الإشكال بات ضرورة لابد منها

ى مسؤولیة سلطات الضبط الإقتصاديالقانون الواجب التطبیق على دعو :الفرع الثاني

هي قواعد " AAI"المستقلة هلما هو القانون الواجب التطبیق على مسؤولیة السلطات الإداریة 

القانون المدني أم أن الأمر على خلاف ذلك ؟

خلاف لفكرة شائعة في .تبرز أهمیة هذه النقطة في عدم وجود أي إجتهاد قضائي یحسم المسألة

الكتب التي تتناول المنازعة الإداریة، فإن القاضي الجزائري لم یتخذ موقف حاسم حول هذه المسألة 

بق القواعد الخاصة في القانون العام، و تارة أخرى یطبق قواعد القانون المدني و هذا فنجده تارة یط

ودون . التذبذب یمكن إستنتاجه من الإجتهادات القضائیة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا

الخوض في هذا التذبذب نمیل إلى القول بما ذهب إلیه الفقه الحدیث الذي ینادي بضرورة هجر 

ؤولیة المكرس في القانون المدني و عدم تطبیقه على الإدارة فهو لا یضمن تعویض نظام المس

و لا یمكن للقانون .الضحیة دوما و هذا لظهور مبادئ جدیدة لمسؤولیة الإدارة في القانون المقارن

173_ ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

op.cit, pp 235. 236.
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المدني أن یسستوعبها، كمسؤولیة الإدارة على قراراتها المشروعة، فمن الضروري تطبیق قواعد 

.من أجل إسناد المسؤولیة للإدارة خصوصیة

أمام هذا الوضع فإن القاضي الجزائري مدعو لهجر هذا الموقف، من أجل قواعد بروتوریة في 

مجال المسؤولیة الإداریة، لأن قواعد المسؤولیة لیس بإمكانها إسناد المسؤولیة الإداریة للأشخاص 

.174المدنیة العامة في بعض الحالات

الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال انظر عیساوي عزالدین، :للتفصیل أكثر174_

.وما یلیها281مرجع سابق، ص الاقتصادي،
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لتحكیميا للاختصاصتُظهر دراسة مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الاقتصادي أثناء ممارستها 

لسلطات الضبط أن الاعتراف بمقتضیات مبدأ المواجهة في النصوص المنشأة و القمعي 

من منطلق أنه الاقتصادي و ضرورة التزام هذه الأخیرة باحترام مظاهره أصبح ضرورة لابد منها 

یشكل الوسیلة التي تسمح له بإثبات براءته  و الوقوف أمام التعسف الذي قد تلجأ إلیه سلطة 

.الضبط حین متابعتها للعون الاقتصادي المتهم بارتكاب أفعال مخالفة للنصوص الضابطة للقطاع

و التعقید و دراسة مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط المستقلة ذلك الغموضلنا كذلك تبین 

القصور الذي خلقه المشرع الجزائري في تكریسه لهذه الضمانة الإجرائیة أمام هذه الهیئات، ویبرز 

ذلك في لجوء هذا الأخیر إلى منهج التقلید الانتقائي للمشرع الفرنسي، إذ نلاحظ استقبال النصوص 

وم المشرع بنقل النصوص القانون المقارن في مادة الضبط الاقتصادي مع تشویه محتواها، إذ یق

، ویظهر ذلك دون أن یقابله نقل مماثل لمبدأ المواجهة و مظاهرهلتحكیميافي المجالین القمعي و 

على وجه الخصوص في عدم تعمیم مبدأ المواجهة أمام كل سلطات الضبط الاقتصادي، و في 

وحمایة الأعوان عدم الأخذ بعین الاعتبار ضرورة التوفیق بین مقتضیات الضبط من جهة 

و ما یؤكد على ما قلناه كذلك أعلاه، هو أن المشرع الجزائري لم .الاقتصادیین من جهة أخرى

أمام بالاحتجاجیكلف نفسه عناءا من أجل یعترف للعون الإقتصادي بضمانة إجرائیة تسمح له 

أعضائها احترام مقتضیات المبدأ حین قیامها بواسطة بعدم _إن صح هذا التعبیر_سلطة الضبط

.بالتحقیق

كما یظهر عدم عنایة المشرع الجزائري بمبدأ المواجهة حتى على مستوى الضمانة القضائیة 

عدم توحید المشرع  لطبیعة باعتبارها أهم ضمانة للحمایة مبدأ المواجهة و یبرز ذلك من خلال 

مقتضیات مبدأ المرفوعة ضد القرار الصادر عن هذه الهیئات و الذي جاء دون احترام  الدعوى

حیث تكون الدعوى المرفوعة في هذا الشأن أمام مجلس الدولة في هذا الشأن هي ، المواجهة

دعوى تجاوز السلطة، في حین تكون الدعوى المرفوعة أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، هي 

رة و بالرغم من خطو .دعوى القضاء الكامل، وهو ما یجعل المتقاضین في مراكز غیر متوازنة
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الاثار التي تترتب عن القرار المتخذ دون احترا مقتضیات مبدأ المواجهة، إلا أن المشرع الجزائري 

.لم یتخذ إجراء وقف التنفیذ كمبدأ و كأصل أمام هذه السلطات

إن المبرر الوحید الذي  ربما یمكن أن نفسر به هذا الاختلال الموجود في النصوص المنشأة 

حداثة مادة الضبط علق بتكریس مبدأ المواجهة، یعودلاسیما فیما یتلسلطات الضبط الإقتصادي

.الإقتصادي في التشریع الجزائري

:و علیه و لتجاوز مثل هذه السلبیات نقترح مایلي

، و ذلك بتعمیم حقوق الدفاع 1996من دستور 151إعادة النظر في مقتضیات المادةضروررة 

أو التحكیمي، وعدم اقتصار تكریسه و فقط /تصاص القمعي وأمام جمیع الهیئات المخول لها الإخ

.أمام الهیئات القضائیة

ضرورة تعمیم تكریس مبدأ المواجهة أمام جمیع سلطات الضبط الإقتصادي، و ذلك باستحداث 

تقنین إجرائي خاص ینظم المتابعة أمام هذه الأجهزة، و یأخذ بعین الإعتبار إلزامیة التوفیق بین 

.بط الإقتصادي و حقوق الأعوان الإقتصادیین محل المتابعةمقتضیات الض

إن تحقیق الهدف المشار إلیه أخیرا یفرض كذلك إعادة النظر في تشكیلة سلطات الضبط 

الإقتصادي، بما یسمح لأعضاءها بالتأقلم مع خصوصیات المنازعة في المادة الإقتصادیة، و كذا 

و التفسیر المناسب كل موضوعیة، و التعامل الصحیح المساهمة في التزام هؤلاء بأداء مهامهم ب

للنصوص القانونیة، كل ذلك یفرض ضرورة اعادة النظر في حیاد هذه الهیئات، وقدرات و كفاءة 

.أعضاءها لاسیما في المادة القانونیة، ونخص بالذكر هنا مادة الضبط الإقتصادي

سلطات الضبط الاقتصادي یفرض كذلك بالضرورة ضرورة سعي كما أن تفعیل مبدأ المواجهة امام

المشرع إلى الإعتراف للعون الاقتصادي محل المتابعة بضمانة اجرائیة تسمح له بالمطالبة أثناء 

التحقیق أو على الأقل خلال الجلسة أمام سلطة الضبط القائمة بالمتابعة بضرورة إعادة تحقیق 

من العضو القائم بالتحقیق، أو منح السلطة في حد ذاتها على مبدأ المواجهة الذي كان محل خرق

.الأقل إثارة ذلك من تلقاء نفسها
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نظرنا، بضرورة تعمیم دعوى القضاء الكامل لتشمل أما بالنسبة للضمانة القضائیة فنعتقد من وجهة 

یین الذین كذلك منازعة هذه السلطات أمام مجلس الدولة، مما یمنح حمایة أكثر للأعوان الاقتصاد

دون احترام مبدأ المواجهة، مادام ان مثل هذه الدعوى تمنح "ARE"صدرت بشأنهم قرارات 

للقاضي سلطة الحلول محل سلطة الضبط و اتخاذ قرار اخر من جدید، و هو ما من شأنه أن 

یحقق الإجراء الوجاهي في مثل هذه الحالة، لكن بشرط إعادة النظر في تكوین القضاة، و ذلك 

راج مادة الضبط الإقتصادي في البرنامج المقرر لتكوینهم، و إخضاعهم لتربصات میدانیة في بإد

.هذا الشأن

و أخیرا إن نص المشرع على ضمانة وقف التنفیذ في مادة الضبط الإقتصادي كأصل و كضمانة 

، صات الخطیرة المخولة هذه الهیئاتأساسیة، أصبح ضرورة لابد منها للوقوف في وجه الاختصا

خاصة و أن فرضیة ترتب اثار لا یمكن إصلاحها غیر مستبعد،لاسیما في الحاة التي یتبین فیها 

.عدم مشروعیة القرار المتخذ من طرف سلطة الضبط
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Le principe du contradictoire devant les autorités de régulation économique

الملخص

یشكل مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الاقتصادي أحد أهم الضمانات الإجرائیة من منطلق أنه یعتبر 

المتابعة بالمشاركة في جمیع إجراءات هذه الأخیرة، وكذا الوسیلة التي تسمح للعون الاقتصادي محل

.دحض الأفعال المنسوبة إلیه، و إثبات براءاته

أمام هذه الأهمیة البالغة لمبدأ المواجهة في المتابعة الإداریة أمام سلطات الضبط الاقتصادي  فإن القول 

بتكریسه یمر بالاعتراف بمظاهره أمام هذه الهیئات، غیر أنه باستقرائنا للنصوص المنشأة لهذه الأجهزة 

كریس نسبي فرضته العدید من یتبین أن تكر یس هذه الضمانة الإجرائیة أمام هذه السلطات یبقى ت

.المعطیات لاسیما خصوصیة الضبط الاقتصادي

غیر أنه للقول بتفعیل تكریس مبدأ المواجهة أمام هذه السلطات، كان و لابد من إحاطة هذا الحق من 

حقوق الدفاع بمجموعة من الضمانات و نخص بالذكر التشریعیة منها و القضائیة، غیر أن التطرق 

ة للقطاعات الخاضعة للضبط تبین غیاب شبه تام للضمانات التشریعیة مما یجعل من للنصوص المنظم

.الرقابة القضائیة الضمانة الوحیدة لحمایة هذا المبدأ أمام هذه الأجهزة

Résumé

Le principe du contradictoire devant les autorités de régulation économique, constitue

l’une des principales garanties procédurales, du fait qu’il soit le moyen qui permet à l’agent

économique, objet de poursuite de participer à toute la procédure de cette dernière, ainsi que

de réfuter les faits qui lui sont reprochés, et prouver son innocence.

Devant cette importance capitale, que revêt le principe du contradictoire dans le cas de la

poursuite administrative devant les autorités de régulation économique, il est important de

dire que sa consécration passe par la reconnaissance de ses manifestations devant ces

instances, dès lors que notre analyse des textes portant création de ces instruments, il ressort

que la consécration de cette garantie procédurale devant ces autorités, demeure une

consécration relative, rendue obligatoire, pour plusieurs facteurs, en particulier la spécificité

de la régulation économique.

Mais arriver à dire de la consécration effectif du principe du contradictoire devant ces

autorités, il est impératif de faire ressortir que ce droit de la défense soit entouré d’un

ensemble de garanties législatives et judiciaires en particulier, mais notre traité des textes

régissant les secteurs soumis à la régulation relève une absence presque générale des garanties

législatives, ce qui rend le contrôle juridictionnel l’unique garantie pour protéger ce principe

devant ces instances.


